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))لاخير فينا ان لم نقلها ولاخير فينا ان لم ننقذها ((

ان من اخطر الامور التي تواجه العمل في المحاماة في هذه الايام هو الخرق 

التي ظهرت في الفترة  الواضح لميثاق المهنة فهناك العديد من الممارسات 

الاخيرة لا تتوافق مع ذلك الميثاق الذي  وضع في   ٣/١٠/١٩٦٣ حيث انتبه 

الرواد الاوائل من المحامين على ضروره وضع ميثاق تكون مهمته المحافظة  

على الشكل العام للمحامي وممارساته اثناء اداء عمله فوضعوا الكثير من 

الضوابط والقيم التي تتناول علاقة المحامي بزملائه وعلاقة المحامي بوكلائه وعلاقة المحامي بالمحكمة  

وعلاقة المحامي بشكل عام مع الناس فعمل المحامين طيلة هذه المدة تحت مظلة هذا الميثاق واحترم 

احتراما مقدسا وأصبح لدى المحامون هما جامعا لازما مستعصما بذلك الميثاق.

ومع تطور الاحداث وتطور وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت لدينا الكثير من الممارسات التي لا تنتمي 

ايضا  ظهرت  الجمعية  الى  المنتسبين  والمحاميات  المحامين  أعداد  كثرة  ذلك   إلى  نضيف  بصله  للمهنة 

ممارسات غير اخلاقية من البعض وكان لزاما علينا ان نتصدى لتلك الممارسات وأن نوقفها حتى لا يفسد 

باقي جسد المحاماه النظيف فهناك من استغل المهنة استغلالا تجاريا رخيصا وهناك من أحب الظهور 

الدائم في وسائل الاعلام بطريقة مستفزة تعطي انطباع  سيئا عن المحاماة للاخرين فاصبح من الضروري 

التصدي لتلك الممارسات من خلال اعادة صياغة ميثاق شرف المهنة وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي 

وأن  الممارسات  لتلك  تتصدى  أن  القادمة  الكويتية  المحامين  لجمعية   العمومية  الجمعية  فيجب على 

تمنعها منعا باتا وأن ترجع الامور إلى نصابها الطبيعي فعلينا جميعا واجبا أخلاقيا للتصدي للممارسات 

التي أساءت الى المهنة من الظهور الاعلامي الممجوج ومن التربح على جسد المحاماة بطريقه غير منضبطة 

وتسيء الى كل المحامين على حد سواء من هنا يجب علينا ان نرفع صوت الحق وان نطالب بضروره اعتماد 

مقترح تعديلات لجنة إعادة الصياغة الجديد  برئاسه الاستاذ يعقوب عبد العزيز الصانع وان توافق عليه 

في الجمعية العمومية ويكون ملزما لكافه المحامين والمحاميات وعلينا أن نضع العقوبة الذاتية الداخلية 

لكل من يتجاوز ذلك الميثاق فلا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فينا ان لم ننقذها ونرفع شأنها.

جاسر الجدعي 
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قانون المحاماة وحوكمة تنظيم مكاتب المحاماة 
تعتبر قضية إقرار قانون المحاماة من أهم وأكثر القضايا جدلا في الأوساط المهنية وحيث 
بتقديم  نبادر  ونحن   ٢٠١٠ عام  منذ  أننا  نصف  أحيانا  والمبعثرة  المبذولة  الجهود  من 
المقترحات والتعديلات اللازمة لقانون المحاماة الذي عدل في اخر مرة عام ١٩٩٦ ومن 
انتهت جميعها  فردية  الإدارة وأخرى بصورة  اقتراحات من مجلس  المبادرات  بين هذه 
بعد تقديم المقترح وتعديلات قانون المحاماة عام ٢٠١٨ وفي صيف ٢٠١٩ وبعد سجالات 
وخلافات بين بعض النواب من جهة وبعض من يمثل وجهة نظر دكاترة الجامعة زج في 
الشريعة  بشأن خريجين  المحاماة  مهنة  الحق بممارسة  تنظيم  ألا وهو  لغما  التعديلات 
رد  على  والتحريض  وإعلامهم  صوتهم  العدد  قلة  من  بالرغم  وكان  الجامعة  وأساتذة 

القانون أقوى من إرادة مجلس الأمة بعد التصويت عليه بمداولتين ..!!

مناقشة  إعادة  بدأ  واهتماماتهم  نواب  من  المجلس  لمكونات  الديمغرافية  الخريطة  وتغير  السياسي  المشهد  تجاذبات  ومع 
التعديلات في اللجنة التشريعية بصورة مغايرة رغم تعزيز الصياغة القانونية وتطوير المطالب التي تمنح جمعية المحامين 
الكويتية الضمانات الضرورية لضبط الأداء والسلوك المهني ومن أبرز المواد التي تعتبر هاجسا لكل محام ومحامية هي 
ضمانات الحماية الجنائية أثناء وبسبب ممارسة المحاماة على سبيل الذكر وليس الحصر عدم التحقيق والقبض إلا بمعرفة 
النيابة العامة واستثناء المحامين من جرائم الجلسات وتفتيش مكاتب المحاماة وفي ما عدا الجرم المشهود لا يجوز القبض 
على محام إلا بأمر من النائب العام وكما تضمنت التعديلات معالجة القصور في بعض المواد من حيث الصياغة وحق امتياز 
الأتعاب وإشهار معهد المحاماة ومركز التحكيم واعتبار ميثاق الشرف كمدونة السلوك المهني ومن يخالف أحكامه تطبق 

عليه المادة ٣٥ من القانون ذاته..

كما نظمت التعديلات الحق في افتتاح مكتب المحاماة لمن قيد في جدول ج و د فقط وهنا نتوقف عند هذا التعديل الذي 
يساهم في حماية المحامين المبتدئين من مخاطر سوق العمل وسلبيات الممارسة غير الصحية وهو مانع من جعل عدد مكاتب 
المحاماة وكثرتها المنتشرة تحتاج لمعالجة جذرية لم ينص لها من قبل لا قانون المحاماة ولم يتطرق لها ميثاق الشرف وتدخل 

في حيز استقلالية المحامي وجودة الأداء المهني لأصحاب مكاتب المحاماة ..

و مبدأ عدم تعارض المصالح وحوكمة الإدارة في ترخيص وممارسة المهنة عبر أنواع المكاتب بين مكاتب تقليدية وتنقسم 
لأشكال إما مكتب فردي أو ثنائي أ جماعي أو يعبر عن مكتب عائلي محامين من عائلة واحدة 

في المقابل الشركات المهنية التي يتم ترخيصها وفقا لسجل خاص غي جمعية المحامين ووزارة التجارة يجمع بين النموذجين 
تطبيق أحكام قانون المحاماة وميثاق الشرف ولكن بصورة عامة ما زلنا نفتقد الإحصاءات السليمة والمقارنة الفعلية لواقع 
الهيكل التنظيمي بين مكاتب تقليدية وشركات مهنية ومع وجود تعارض المصالح وعدم دقة الحيادية في توكيل محام له 
الحق أن يمارس المهنة في مكتب واحد أو شركة مهنية واحدة فقط ...نشهد بعض الممارسات السلبية وعدد القضايا الجنائية 
التي يزج فيها اسم المهنة جزافا لكون الجاني أو الفاعل الأصلي ينتمي لجسد المحاماة وأبرز الجرائم هي جريمة غسل الأموال 

والتشهير والابتزاز والخروج عن أخلاقيات المهنة.

ختاما : بعض الوسائل التي تساهم في تعزيز حوكمة تنظيم ممارسة مهنة المحاماة أن يقر قانون من أين لك هذا ؟ ويقصد 
به الذمة المالية لأصحاب مكاتب المحاماة والذمة المالية استقلالا للمحامي الممارس الذي لا يدير أو يملك شركة مهنية .. و 
تطوير سجل المكاتب في جمعية المحامين ليتم التصنيف من حيث القدرة على توظيف المحامين الجدد والإفصاح عن تعارض 

المصالح والشفافية في  قوة الانتشار وعدم اعتماد التسويق كمؤشر لمتانة مكتب المحاماة ..وشكرا!

نحو مستقبل مهني واعد

المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع
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ــكيل 	• ــر في تش ــن ال ــب أم ــة منص ــا أهمي م

مجلــس إدارة جمعيــة المحامــن الكويتيــة، 

ــه؟ ــة ب ــام المنوط ــم المه ــا أه وم
ــة في  ــن المناصــب الحيوي ــر هــو م ــن ال منصــب أم
تشــكيل مجلــس الإدارة ويقــوم بــدور أســاسي في عمــل 
ــات  ــق اجتماعــ ــه بتوثيــ ــث قيام ــن حي ــس، م المجل
المجلــــس، وإعــــداد محاضــر لهــــا تتضمــن مــا دار 
مــــن نقاشــات ومداولات، وتوثيـــق قـرارات المجلـس 
ــاص  ــجل خـ ــي سـ ــا فـ ــت، وحفظهـ ــج التصويـ ونتائـ
منظـــم، وتوقيـــع هـذه المحاضـر مـــن جميـع الأعضاء 

الحاضريـن.
ــة  ــن هــي طبيع ــل المحام ــة عم ــن أن طبيع فضــا ع
خاصــة تخضــع لمواثيــق وأعــراف وآداب وتقاليــد 
المهنــة، ومــن ثــم فــإن عملنــا مرتبــط بشــكل أســاسي 
ــة  ــك بطبيع ــط كذل ــد، ومرتب ــراف والتقالي ــك الأع بتل
مهنــة المحامــاة التــي هــي رســالة قبــل أن تكــون 
ــة  ــن سر جمعي ــى أم ــرض ع ــذي يف ــر ال ــة، الأم مهن
ــة، ومهامــا  ــاء إضافي ــة أعب ــة المحامــن الكويتي كجمعي
جســاما، ومســؤولية كبــرة مــن أجــل الارتقــاء بالعمــل 

ــن. ــاء المحام ــح الزم ــق مصال ــي، وتحقي المهن

ــا أمــن 	• ــي يــرف عليه كــم عــدد اللجــان الت

الــر؟
يــرف أمــن الــر عــى العديــد مــن اللجــان والمركــز 
ــر في  ــبيل الح ــى س ــا ع ــن ذكره ــة ويمك في الجمعي
عــدد ١٥٦ مراكــز ولجــان ، وهــو رقــم ضخــم يعكــس 
طبيعــة الــدور الــذي نقــوم بــه مــن حيــث التنســيق 

والمتابعــة، وتحفيــز تلــك اللجــان والمراكــز عــى القيــام 
بالمهــام المنوطــة بهــا، والتأكــد مــن ســر العمــل فيهــا 

عــى النحــو المطلــوب.

ــن 	• ــذول ب ــد المب ــاوت في الجه ــاك تف ــل هن ه

المهــام  تلــك  أن  أم  الإدارة  أعضــاء مجلــس 

تكــون بترتيــب مســبق عنــد تشــكيل المجلــس؟
ــة المحامــن  الحقيقــة، العمــل في مجلــس إدارة جمعي
ــس؛ فنحــن  ــن المجال ــره م ــن غ ــف ع ــة يختل الكويتي
بــروح  ومنــذ شرفنــا بالانضــام للمجلــس نعمــل 
بالتشــاور  تتــم  الأمــور  فكافــة  الواحــد،  الفريــق 
والتنســيق المشــرك فيــا بيننــا، وكل واحــد مــن أعضاء 
المجلــس يــؤدي دوره وعملــه بــكل احترافيــة في إطــار 
ــو  ــك ه ــل ذل ــد، ولع ــق الواح ــدة والفري الأسرة الواح
خــر برهــان عــى اســتمرار المجلــس الحــالي لــدورات 
متعاقبــة، نتطلــع لأن تســتمر إن شــاء اللــه في خدمــة 

ــبيها. ــة منتس ــة وخدم المهن

ــل 	• ــاذب للعم ــر ج ــن ال ــب أم ــل منص وه

النقــابي أم يتحــاشى البعــض تــولي المنصــب 

لكــرة الالتــزام والمهــام؟
جميــع أعضــاء المجلــس هــم فريــق عمــل واحــد، ولا 
يدخــرون جهــدا ــــ كل في موقعــه ــــ من أجــل تحقيق 
صالــح المهنــة وصالــح منتســبيها وتحقيــق رؤيــة 
ــذي يشــغله  ــع ال ــر عــن الموق ــة بــرف الن الجمعي
ــس الإدارة،  ــاء مجل ــن أعض ــاء م ــن الزم ــد م كل واح
مــع التأكيــد عــى أن منصــب أمــن الــر يكــون دومــا 
ــه  ــس، ويعطي ــد المجل ــض في جس ــب الناب ــة القل بمثاب

الأستاذ خالد السويفان
أمين سر جمعية المحامين الكويتية

ليس هناك في الجمعية مركز أو لجنة 
لم يكن له دور ملموس
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ملحــوظ في  بشــكل  والنشــاط، ويســاعد  الحيويــة 
ــي  ــة المطروحــة، وفــق الجــدول الزمن اســتكمال الرؤي

ــا. المحــدد له

ــة الــر في متابعــة أنشــطة 	• مــا هــو دور أمان

في  العاملــة  واللجــان  المراكــز  وفعاليــات 

الجمعيــة؟ ومــاذا لــو وجــدت لجــان غــر 

فاعلــة ولم تسُــهم بــدور يذكــر في التقريــر 

والإداري؟ المــالي 

ــر وفعــال في متابعــة الأنشــطة،  ــة الــر دور كب لأمان
ــن  ــة والتنســيق الدائمــن ب ــن خــال المتابع ــك م وذل
اللجــان ومجلــس الإدارة، حيــث تضطلــع أمانــة الــر 
أولاً بــأول عــى اجتماعــات وفعاليــات وأنشــطة كافــة 

المراكــز واللجــان، وتقــوم بمتابعتهــا بشــكل دوري.
ــة  ــة للجمعي ــة عام ــن رؤي ــل ضم ــع يعم ولأن الجمي
ــدء العامــن  ــع ب ــع م ــا للجمي ــم إعدادهــا وتقديمه يت
النقابيــن، وكل مركــز أو لجنــة يكــون على علــم بالدور 
المنــوط بــه، ومــن ثــم فالجميــع يعمــل ضمــن رؤيــة 

جميع أعضاء 
المجلس هم فريق 
عمل واحد، ولا 
يدخرون جهدا من أجل 
تحقيق صالح المهنة
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ــة  ــاءات دوري ــام، ولق ــيق ع ــال تنس ــن خ ــة، وم عام
ــان،  ــتقبلي للج ــدور المس ــى ال ــرف ع ــا التع ــم فيه يت
ونحــن واثقــون مــن أن الجميــع يســهم بــدور فاعــل 
ــل  ــهودة في عم ــة مش ــاك منافس ــل إن هن ــز، ب وممي
اللجــان بيننــا مــن حيــث إقامــة الفعاليــات والنــدوات 
والمؤتمــرات؛ وهــذا هــو هدفنــا في مجلــس الإدارة؛ 
ــاك في  ــس هن ــآن ـ لي ــه ول ــد معــه ـ أن ــا نؤك وهــو م
ــوس  ــه دور ملم ــن ل ــة لم يك ــز أو لجن ــة مرك الجمعي

ــالي والإداري. ــر الم ــداد التقري ــوي في إع وحي

ــا 	• ــس الإدارة وم ــل مجل ــة عم ــي طبيع ــا ه م

ــون  ــاسي أو قان ــام الأس ــزام بالنظ ــدى الالت م

ــرف؟ ــاق ال ــاة وميث المحام
ــي  ــل إداري تنظيم ــس الإدارة كعم يتمحــور دور مجل
ــة  ــص الجمعي ــث تخت ــة، حي ــبي المهن ــؤون منتس لش
ــم، وإصــدار  ــم عمله ــن وتنظي ــة شــؤون المحام برعاي
الهويــات الخاصــة بهــم، والتأكــد مــن ســامة قيدهــم، 

ــة  ــد مهن ــراف وآداب وتقالي ــى أع ــروج ع ــدم الخ وع
المحامــاة، كــا تقــوم الجمعيــة بإعــداد الــدورات 
التدريبيــة للمحامــن حديثــي التخــرج، والــدورات 
الخاصــة بحديثــي القيــد، فضــا عــا يقــوم بــه مجلس 
الإدارة مــن إطــاق مبــادرات مهنيــة ومجتمعيــة، نذكر 
ــادرة »العــدل  ــال لا الحــر مب ــا عــى ســبيل المث منه
المحامــن حديثــي  تعيــن   ... ومبــادرة  بــا ورق«، 
القيــد بمكاتــب المحامــاة، وحملــة »واعــي« المجتمعيــة 
للوقايــة مــن المخــدرات، إلى غيرهــا مــن مبــادرات 
ــى  ــاعد ع ــن ويس ــد المحام ــا يفي ــات في كل م وفعالي

ــم. ــم لعمله أدائه
أمــا فيــا يتعلــق بالخــروج عــى ميثــاق الــرف 
فالجمعيــة حاســمة في هــذا الأمــر، حيــث يتــم اتخــاذ 
ــة،  ــاق شرف المهن ــف ميث ــن يخال الإجــراءات بحــق م
ــال  ــن وجــوه الأفع ــأي وجــه م ــة ب ــيء إلى المهن أو ي
التــي تعــد معيبــة بحــق المحامــي، وقــد اتخــذ مجلــس 
الإدارة في هــذا الشــأن قــرارات منهــا الإحالــة لمجلــس 

الإشاعات 
المغرضة هي 

العدو الأكبر 
الذي نجابهه
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ــة للشــطب. ــب، وربمــا تصــل العقوب التأدي

هــل كل قــرار مــن مجلــس الإدارة يصــدر 	•

ــاع أم أن  ــون بالإج ــض يك ــة أو الرف بالموافق

هنــاك حريــة التصويــت بالأغلبيــة؟
ــروح  ــل ب ــن نعم ــابقا نح ــت س ــا قل ــة ك في الحقيق
الفريــق الواحــد، وجميــع الآراء تحُــرم مــا دامــت 
تصــب في صالــح المهنــة وصالــح منتســبيها، ولم يحــدث 
أن حــدث خــاف في الــرأي بيننــا، بحيــث يطــرح 
الموضــوع للنقــاش، ومــن ثــم يتــم التوافــق عــى رأي 

ــة. ــد في النهاي واح

لمــاذا ينــر مجلــس الإدارة بعض الأخبــار التي 	•

تخــص مثلا مجلــس التأديــب أو الاســتدعاء أو 

عــن مخالفــات بعــض المحامــن الجســيمة أو 

ــاق الــرف  ــف أحــكام ميث ــا يخال غيرهــا في

عــر الخدمــات الإخباريــة ولا يــرح بهــا عــر 

حســابات الجمعيــة؟ ومــا ســبب الامتنــاع عــن 

ــح  ــة تتي ــورة جلي ــات بص ــوع المخالف ــر ن ن

للمتابــع مــن المحامــن فهــم تلــك المخالفــات؟
هــذا الســؤال مهــم، والإجابــة عليــه تقتــي أن نوضــح 
ــاد، وأن المصلحــة  ــن بالشــفافية وعــدم الحي ــا نؤم أنن
الأولى لعملنــا هــي مصلحــة المهنــة، وأننــا قــد ندخــل 
في صدامــات أحيانــا مــن أجــل المحافظــة عــى مكانــة 
ــان  ــض الأحي ــا، وفي بع ــاس به ــل المس ــة، ولا نقب المهن
ــا  ــر ضمن ــض نش ــهير بالبع ــا تش ــون هن ــى لا يك وحت
ــف  ــس يتخــذ إجــراءات بشــأن مــن يخال إلى أن المجل

ميثــاق الــرف.
ومــن المدهــش أن هــؤلاء الزمــاء أنفســهم ممــن 
الهجــوم  المخالفــات، يعمــدون إلى  تلــك  يرتكبــون 
عــى الجمعيــة وعــى مجلــس الإدارة بعــد ذلــك، 
ــردد في محاســبة  ــك لا ن ــن ذل ــم م ــا عــى الرغ ولكنن
ــنا،  ــى أنفس ــاه ع ــا قطعن ــو م ــذا ه ــن، وه المتجاوزي
وهــو واجــب مهنــي تفرضــه أمانــة المســؤولية الملقــاة 

ــا. ــى عاتقن ع

حدثنــا عــن المشــوار الــذي طــال لإقــرار قانون 	•

مهنــة المحامــاة، ومــا هــي الظــروف التــي 

ترونهــا قــد تغــر مــن حــال المهنــة مــع إلغــاء 

مجلــس الأمــة....؟
الحقيقــة لقــد قاتلنــا مــن أجــل إقــرار قانــون تنظيــم 
المهنــة بــكل تعديلاتــه، ونحــن ماضــون عــى الــدرب، 
وبالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة نتلطلــع لأن يكــون 
إقــراراه عــى النحــو الــذي قدمتــه وســتقدمه جمعيــة 

المحامــن الكويتيــة.

ومــاذا عــن تقريــر لجنــة إعــادة صياغــة ميثاق 	•

الــرف وتعديــات المــواد والبنــود فيه؟
اللجنــة مواصلــة لعملهــا وقــد قطعــت شــوطا كبــرا في 
ســبيل الانتهــاء مــن صياغــة الميثــاق، وقــد فتحنــا بــاب 
ــن يرغــب في  ــن مم ــاء المحام ــع الزم المشــاركة لجمي
الإدلاء بدلــوه، واللجنــة بصــدد إخــراج المــروع للنــور 
ــام  ــال الع ــك خ ــيكون ذل ــه، وس ــاء الل ــا إن ش قريب

المهنــي الحــالي.

لقد قاتلنا من أجل 
إقرار قانون تنظيم 

المهنة بكل تعديلاته

يتم اتخاذ الإجراءات 
بحق من يخالف ميثاق 

شرف المهنة

نحن نعمل بروح 
الفريق الواحد، وجميع 

الآراء تحُترم
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مــا هــي أبــرز المعوقــات التــي تواجــه مجلــس 	•

ــج  ــي نتائ ــا ه ــالي؟ وم ــت الح الإدارة في الوق

لقــاء المســؤولين؟ وهــل يســتجاب لكــم دومــا؟
ــي  ــة الت ــرب المنظم ــة، والح ــاعات المغرض ــل الإش لع
تحــاول النيــل مــن نجاحــات مجلــس الإدارة، والتســر 
وراء حســابات وهميــة لمحاربــة إنجــازات المجلــس 
الحــالي هــي العــدو الأكــر الــذي نجابهــه، لأن العــدو 
الظاهــر يمكنــك التعامــل معــه، أمــا مــن يحاربــك وراء 
ــن  ــون م ــة فيك ــابات وهمي ــتعارة، وحس ــاء مس أس

ــه. ــك أن تجابه ــة علي الصعوب
ــا،  ــط همتن ــا أو يحب ــن عزيمتن ــال م ولكــن هــذا لا ين
ونحــن ماضــون ومواصلــون لعطائنــا دون كلــل أو 

ــة. ــر للخلف نظ
ــد  ــا نج ــن دوم ــؤولين فنح ــاء المس ــق بلق ــا يتعل وفي
تجاوبــا مهــا مــن المســؤولين، واســتجابة سريعــة 
لكافــة مطالبنــا وبخاصــة أنهــا دومــا تكــون في صالــح 

المهنــة وصالــح منتســبيها، وتســعى لتحقيــق المصلحــة 
ــة. العام

مــا صحــة مــا يثــار عــر وســائل التواصــل 	•

الاجتماعــي وهــل الســكوت يعتــر أحيانــا 

إيجــابي أم يزيــد الشــكوك وتكهنــات المحامــن 

في البحــث عــن الحقيقــة....؟
الصمــت هــو أبلــغ وســيلة للــرد عــى كثــر مــن 
المهاتــرات والادعــاءات التــي لا ترقى لمســتوى الالتفات 
إليهــا، ولكــن حــن يتعلــق الأمــر بالمهنــة فنحــن 
نتصــدى وبقــوة لأي مــن التجــاوزات أو الأقاويــل، 
أمــا يمارســة البعــض مــن أســلوب رخيــص كالنيــل مــن 
ــا  ــك، فنحــن نعــي تمام ــراد المجلــس ومــا شــابه ذل أف
ــن  ــاس م ــك إف ــون أن ذل ــا المحام ــي زملاؤن ــا يع ك
أصاحــب تلــك الأقــام المغرضــة، وأنهــم لا يجــدون مــا 

ــد. ــويه المتعم ــؤون إلى التش ــه فليج يقدمون

الصمت هو أبلغ 
وسيلة للرد على 
كثير من المهاترات 
والادعاءات
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سحب وإسقاط الجنسية في القانونين المصري والكويتي

دراسة تحليلية نقدية مقارنة
أحمد محمد أحمد أحمد الجرادي

دكتوراه القانون الدولي الخاص - كلية الحقوق - جامعة أسيوط

أهمية موضوع البحث:
ــكل الأمــور  ــة القصــوى ل لا تخفــى عــى أحــد الأهمي

باعتبــار أن  الوطنيــة،  الجنســية  بتنظيــم  المتعلقــة 

ثبــوت هــذه الجنســية يرتــب نتائــج مهمــة في حيــاة 

الفــرد والمجتمــع ، فبثوتهــا يمكــن أن يحُمــل الشــخص 

بعــض الالتزامــات المهمــة لاســتمرار الدولــة، والتــي لا 

ــك  ــب، وكذل ــن الأجان ــره م ــا غ ــل به ــن أن يتحم يمك

بثبوتهــا يتمتــع بالعديــد مــن الحقــوق والحريــات 

ــون ــن لا يحمل ــن الذي ــره م ــا غ ــع به ــي لا يتمت الت

جنسية الدولة.

جنايــة أو جنحــة, وأيـًـا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا, 

أي ســواء كانــت عقوبــة الجنايــة أو عقوبــة الجنحــة, 

ــعة  ــم المتس ــن الجرائ ــة م ــم في جريم ــرة بالحك فالع

التــي أحــال إليهــا المــرع.

ثالثهــا ويتمثــل في فعــل ســلبي: عبــارة عــن انقطاعــه 

ــة  ــن الإقام ــة - ع ــر الداخلي ــه وزي ــذر يقبل ــر ع - بغ

ــل  ــو تخل ــالي ل ــن، وبالت ــدة ســنتين متتاليت في مــر م

ــذا  ــر ه ــا يتواف ــر ف ــة في م ــات إقام ــاع أوق الانقط

ــد  ــية، ولا يقُص ــحب الجنس ــباب س ــن أس ــبب م الس

بالانقطــاع أن يظــل الشــخص متواجــدًا في مــر طــوال 

ــه  ــام العــام، بــل يمكــن أن يســافر ويعــود طالمــا أن أي

ــم في مــر. يقي

أحوال سحب الجنسية الكويتية
ــن أحــوال فقــد الجنســية  ــي ب يفــرق المــرع الكويت

ــوال  ــن أح ــارق ب ــقاطها، والف ــحبها أو إس ــوال س وأح

الفقــد وأحــوال الســحب والإســقاط أن الأولى تتحقــق 

بقــوة القانــون دونمــا حاجــة إلى قــرار يقررهــا، وبالتالي 

ليســت هنــاك ســلطة تقديريــة بشــأنها ›, وذلــك 

بخــاف الثانيــة التــي تتطلــب أن يصــدر قــرار بســحب 

الجنســية أو إســقاطها, وكذلــك تتوافــر لســلطة إصــدار 

الجنسية من أعظم الروابط وأجلها في حياة الفرد والمجتمع، فبها يتحدد المركز القانوني والسياسي لكل فرد في الدولة 
التي ينتمي إليها ، وكذلك في مواجهة غيرها من الدول، وهي المعيار الذي تحُدد من خلاله كل دولة من دول العالم 

ركن الشعب فيها, أي تحدد به من يدخل في زمرة مواطنيها ومن يبقى بالنسبة لها أجنبيًا.
وقيام هذه العلاقة التي يطُلق عليها الجنسية يرتب آثار في غاية الأهمية، سواء على المستوى الداخلي للدولة أو 
على المستوى الدولي، وسواء كان ذلك بالنسبة للفرد الذي يحمل الجنسية نفسه أو بالنسبة للدولة التي ينتمي 
إليها بجنسيته والمجتمع ، وتخلف هذه العلاقة في المقابل كن أن يرتب آثارًا أخطر من ثبوتها خاصة إن تخلفت 

هذه العلاقة بشكل عام, أي انتفت العلاقة التي تجمع الفرد بأي دولة إذ إنه في هذه الحالة سيصير عديمًا 
للجنسية. والآثار الخطيرة التي تتربت على انعدام الجنسية، وطبيعة العلاقة أو الصلة الوثيقة التي تربط المواطن 
بالدولة التي يحمل جنسيتها ، يقتضيان ألا يكون تجريد المواطن من جنسيته أمراً هينًا أو يسيراً, سواء كان هذا 

التجريد عن طريق سحب الجنسية منه أو عن طريق إسقاطها عنه. ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة لموضوع 
البحث، باعتباره يتناول مسألة في غاية الخطورة وذات آثار ممتدة في حياة المواطن بل وأسرته ووطنه، وهذه 

المسألة هي مسألة تجريد المواطن من جنسيته, سواء بالسحب أو بالإسقاط.
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القــرار قــدر كبــر مــن الحريــة بشــأن إصــداره أو عــدم 

إصــداره.

وأحــوال فقــد الجنســية الكويتيــة تتعلــق بشــكل 

مبــاشر بالزوجــة التــي اكتســبت الجنســية الكويتيــة, 

ثــم انتهــت علاقــة الزوجيــة التــي تربطهــا بالكويتــي, 

واســردت جنســيتها الأصليــة أو اكتســبت جنســية 

أخــرى غيرهــا, وكذلــك تنطبــق عــى المــرأة الكويتيــة 

التــي تزوجــت مــن أجنبــي, ودخلــت في جنســيته 

ــبت  ــإن اكتس ــالي ف ــا, وبالت ــى طلبه ــاءً ع ــة بن الأجنبي

الحالة الوحيدة من أحوال سحب 

يتفق  التي  الوطنية  الجنسية 

عليه  حُكم  إذا  التشريعان  فيها 

من  سنة  عشرة  خمس  خلال 

تاريخ منحه الجنسية الكويتية في 

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
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الجنســية الأجنبيــة الخاصــة بزوجهــا في ضــوء القانــون 

الــذي يقررهــا دون طلــب منهــا, فــا تفقــد جنســيتها 

الكويتيــة, والكويتــي الــذي يتجنــس مختــارًا بجنســية 

ــدة,  ــيته الجدي ــت في جنس ــه إن دخل ــة, وزوجت أجنبي

وأولاده القــر إذا دخلــوا في جنســية أبيهــم الجديــدة 

بموجــب القانــون الخــاص بهــذه الجنســية, ومــع ذلــك 

ــر  ــوا وزي ــة إذا أعلن ــية الكويتي ــدون الجنس ــا يفق ف

ــة  ــيتهم الكويتي ــم جنس ــي باختياره ــة الكويت الداخلي

الرشــد.  ســن  لبلوغهــم  التاليتــن  الســنتين  خــال 

ــك - وإن كانــت بتســمية أخــرى وهــي  وتنطبــق كذل

الســقوط لا الفقــد - عــن مكتســب الجنســية الكويتية 

في ضــوء المــادة الرابعــة مــن قانــون الجنســية إذا ارتــد 

عــن الإســام أو أتى ســلوكا يقطــع بنيتــه في ذلــك, 

وتســقط كذلــك تبعًــا لهــذه الحالــة عــن كل مــن 

اكتســب الجنســية الكويتيــة تبعــا لاكتســاب المرتــد أو 

الــذي أتى هــذا الســلوك لهــا.

أمــا أحــوال ســحب الجنســية الكويتيــة فتتمثــل 

في:
حالــة الأجنبــي الــذي حصــل عــى الجنســية الكويتيــة 

ــرى, ولم  ــية أخ ــه جنس ــت ل ــوال، وكان ــض الأح في بع

ــه  ــة لحصول ــهر التالي ــة أش ــال الثلاث ــا خ ــازل عنه يتن

ســحب  عــى  ويترتــب  الكويتيــة,  الجنســية  عــى 

الجنســية الكويتيــة منــه ســحبها بالتبعيــة مــن كل من 

كســبها معــه. حالــة الكويتــي الــذي كســب الجنســية 

الكويتيــة بالتطبيــق لأحــكام المــواد 3, 4, 5, 7, 8 مــن 

ــك في أحــوال محــددة هــي: ــو الجنســية وذل قان

ــق  ــم بطري ــد ت ــة ق ــية الكويتي ــه الجنس إن كان منح

ــحبها  ــن س ــة، ويمك ــوال كاذب ــى أق ــاء ع ــش أو بن الغ

ــة  ــذه الحال ــة، وه ــه بالتبعي ــبها مع ــن كس ــا مم أيضً

يتفــق فيهــا المــرع الكويتــي مــع نظــره المــري, بــل 
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ــي. ــة هــي المــري والكويت إن هــذه الحال
ــل  ــات, لع ــن الصعوب ــد م ــر العدي ــة تثُ ــذه الحال وه
أهمهــا عــدم تحديــد التشريعــي للمقصــود بالجريمــة 
المخلــة بالــرف أو الأمانــة في أي تشريــع كويتــي, 
وهــو مــا أثــار الاختــاف الدائــم حــول مفهــوم الجريمة 
المخلــة بالــرف والأمانــة, حتــى عنــد عــرض الأمر على 
القضــاء, الــذي تختلــف أحكامــه في شــأن القــول بــأن 
الجريمــة مخلــة بالــرف والأمانــة مــن عدمــه, حتــى 
مــع إرســاء محكمــة التمييــز المفهــوم محــدد للجريمــة 
المخلــة بالــرف أو الأمانــة, ويختلــف المــرع المــري 
ــر,  ــكل كب ــة بش ــذه الحال ــي في ه ــره الكويت ــع نظ م
فبينــا يتوقــف بهــا المــرع الكويتــي - فيــا يخــص 
الحكــم الجنــائي - عــى الحكــم في جريمــة مخلــة 
بالــرف والامانــة خــال خمســة عــر عامــا, نجــد أن 
المــرع المــري يفصــل في شــأنها, فيُعمــل أثــر هــذه 
ــة, أو  ــة جناي ــو حُكــم عــى الشــخص بعقوب ــة ل الحال

ــرف  ــة بال ــة مخل ــة في جريم ــالبة للحري ــة س بعقوب
أو في جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة مــن 
ــري  ــرع الم ــر الم ــارج, ويق ــل أو الخ ــة الداخ جه
المــدة التــي يلــزم صــدور الحكــم فيهــا - لإمــكان 
إعــال أثــره في ســحب الجنســية - إلى عــر ســنوات 
عــى خــاف المــرع الكويتــي الــذي يرفعهــا إلى 

خمســة عــر ســنة .
إذا عــزل مــن وظيفتــه الحكوميــة بالطريــق التأديبــي، 
لأســباب تتصــل بالــرف أو الأمانــة خــال عــر 

ــة. ــية الكويتي ــه الجنس ــن منح ــنوات م س
إذا اســتدعت مصلحــة الدولــة العليــا أو أمنها الخارجي 
ذلــك، ويجــوز في هــذه الحالــة ســحب الجنســية 
الكويتيــة ممــن كســبها معــه بطريــق التبعيــة، وهــذه 
الحالــة تحمــل قــدر كبــر مــن الغمــوض وعــدم 
التحديــد، إذ ترُهــن عــى عبــارة مطاطــة، يمكــن القــول 
ــرار أي  ــدى مصــدر الق ــا كان ل ــا كل ــر مقتضاه بتواف
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ميــل لســحب الجنســية مــن المواطــن لأي ســبب, 
ــحب  ــتدعي س ــا يس ــاك م ــول أن هن ــه أن يق إذ يكفي
الجنســية مــن مكتســبها لاعتبــارات تتعلــق بالمصلحــة 
العليــا أو الأمــن الخارجــي للبــاد. إذا توافــرت الدلائــل 
لــدى الجهــات المختصــة عــى قيامــه بالترويــج لمبــادئ 
مــن شــأنها تقويــض النظــام الاقتصــادي أو الاجتماعــي 
في البــاد، أو عــى انتمائــه إلى هيئــة سياســية أجنبيــة، 
ــة  ــة ســحب الجنســية الكويتي ويجــوز في هــذه الحال
ممكــن كســبها معــه بطريــق التبعيــة، وهــذه الحالــة 
أيضًــا تنــال مــا نــال ســابقتها مــن نقــد, خاصــة في ضوء 
اتســام تلــك العبــارات بعــدم التحديــد والغمــوض على 
ــيته  ــن جنس ــن م ــد المواط ــي إلى تجري ــد ف ــو ق نح

تعســفا .

أحــوال إســقاط الجنســية في التشريعــن المــري 

والكويتي
ــن  ــن كل م ــة ب ــات واضح ــاك اختلاف ــت هن ــا كان لم

ــم  ــق بتنظي ــا يتعل ــي في ــري والكويت ــن الم المشرع

أحــوال ســحب الجنســية الوطنيــة، فإننــا رأينــا أن 

ــك  ــتقلين, وذل ــن مس ــب إلى فرع ــذا المطل ــم ه نقس

عــى النحــو التــالي: الفــرع الأول: أحــوال إســقاط 

الجنســية المصريــة.

أحوال إسقاط الجنسية الكويتية.

الفرع الثاني
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أحوال إسقاط الجنسية الكويتية
إذا ولينــا البحــث شــطر التشريــع الكويتــي فإننــا 

مــن  أقــل حــدة  كان  الكويتــي  المــرع  أن  نجــد 

ــر أحــوال إســقاط  ــه في تقري ــة في تهاون نظــره المصري

ــي  ــالات الت ــدد الح ــور ع ــن منظ ــك م ــية, وذل الجنس

فبينــا  الجنســية,  هــذه  بإســقاط  فيهــا  يســمح 

ــبع لإســقاط  ــرر حــالات س نجــد المــرع المــري يق

الجنســية الوطنيــة, نجــد المــرع الكويتــي يحصرهــا 

في أربــع حــالات فقــط وهــذه الحــالات الأربعــة رغــم 

أنهــا ثلاثــة في التعــدد العــددي الــذي قدمــه المــرع 

فإنهــا نظــراً لعــدم وجــود قاســم مشــرك بــن حالتــن

ــا  ــد, فإنن ــت ذات البن ــدرج تح ــا تن ــم أنه ــا, رغ منه

نعدهــا أربــع حــالات حقيقــة, وهــذه الحــالات هــي١: 

العســكرية  الخدمــة  الكويتــي  المواطــن  إذا دخــل 

ــن  ــم م ــا بالرغ ــي فيه ــة، وبق ــدول الأجنبي ــدى ال لإح

الأمــر الــذي يصــدر لــه مــن حكومــة الكويــت بتركهــا. 

ــة،  ــة أجنبي ــي لمصلحــة دول إذا عمــل المواطــن الكويت

كانــت  أو  الكويــت،  مــع  حــرب  حالــة  في  وهــي 

ــا. ــت معه ــد قطع ــية ق ــات السياس العلاق

إذا كانــت إقامــة المواطــن العاديــة في الخــارج وانضــم 

إلى هيئــة مــن أغراضهــا العمــل عــى تقويــض النظــام 

الاجتماعــي أو الاقتصــادي للكويــت.

ــم في  ــي المقي ــة المواطــن الكويت إذا صــدر حكــم بإدان

الخــارج في جرائــم ينــص الحكــم عــى أنهــا تمــس ولاءه 

ــا  ــي دمجه ــي الت ــرة ه ــة الأخ ــذه الحال ــاده، وه لب

المــرع في الحالــة الثالثــة، رغــم أن كل منهــا مختلف 

عــن الآخــر, فــالأولى تتنــاول حالــة مجــردة تتمثــل في 

ــة يدخــل في أغراضهــا العمــل عــى  الانضــام إلى هيئ

تقويــض النظــام الاقتصــادي أو الاجتماعــي للكويــت, 

أمــا الحالــة الثانيــة فتنصــب بشــكل واضح عــى صدور 
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حكــم جنــائي بالإدانــة في جرائــم مــن طبيعــة معينــة 
تمــس ولاء هــي المواطــن لبلــده الكويــت, وتقتــي في 
ــك.  ــص في الحكــم عــى اعتبارهــا كذل ــك الن ضــوء ذل
وعــى مــا تقــدم, فــإن أهــم الأحــوال التــي لم يقررهــا 
المــرع الكويتــي لإمــكان إســقاط الجنســية الوطنيــة 
دولــة  بجنســية  بالتجنــس  الخاصــة  الحالــة  تلــك 
أجنبيــة, عــى النحــو الــذي يقــرره المــرع المــري, إذ 
يعتبرهــا المــرع الكويتــي مــن أحــوال فقــد الجنســية 
المــرع  يدُخــل  لا  كذلــك  إســقاطها,  لا  الوطنيــة 
ــا  ــة م ــية الوطني ــقاط الجنس ــوال إس ــي في أح الكويت
ــو  ــن وه ــول المواط ــأن قب ــري بش ــرع الم ــرره الم ق
خــارج البــاد وظيفــة لــدى حكومــة أجنبيــة أو إحــدى 
الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة, وهــي الحالــة التــي لم 
ــراً  ــي, وأخ ــع الكويت ــص في التشري ــا الن ــري عليه يج
فــإن المــرع الكويتــي لا يأخــذ - كــا يفعــل المــرع 
المــري - بحالــة اتصــاف المواطــن بالصهيونيــة كمــرر 
الاختلافــات  وهــذه  الوطنيــة.  جنســيته  لإســقاط 
ــي لا  ــري والكويت ــرع الم ــي الم ــن وجهت ــة ب العام
تنفــي وجــود اتفــاق بينهــا في بعــض المســائل العامــة، 
ــري في  ــره الم ــع نظ ــي م ــرع الكويت ــق الم إذ يتف
ــن كل  ــة ع ــية الوطني ــقاط الجنس ــواز إس ــره ج تقري
مــن كان يتمتــع بهــا، وبالتــالي فإنهــا يمكــن أن تســقط 

عــن الوطنــي الأصيــل أو الــذي تمتــع بالجنســية بعــد 
ــه  ــه في أن ــق مع ــك يتف ــا, وكذل ــس به ــده كالمتجن مول
ــح  ــه يمن ــل إن ــاري، ب ــكل إجب ــقاط بش ــب الإس لا يرت
ــة في  ــة الإدارة المختص ــعة لجه ــة واس ــلطة تقديري س
تقريــره في كل حالــة عــى حــدة وفقًــا لمعطياتهــا. 
وهــذا الاتفــاق ارتبــط بشــكل وثيــق بالقواعــد العامــة 
الحاكمــة لأحــوال جــواز إســقاط الجنســية، ومــع فــا 
بــد مــن تنــاول مــدى اتفــاق موقــف كل مــن المشرعين 
ــة مــن أحــوال جــواز إســقاط  فيــا يتعلــق بــكل حال

ــالي: ــك عــى النحــو الت ــة، وذل الجنســية الوطني
ــة,  ــة العســكرية الأجنبي ــة الخدم ــك بالنســبة لحال ذل
ــره ذات  ــا نجــد أن كلا المشرعــن ذهــب إلى تقري فإنن
الســبب الخــاص بالخدمة العســكرية الأجنبية كســبب 
ــن كل  ــة, لك ــية الوطني ــقاط الجنس ــباب إس ــن أس م
منهــا اختلــف في طريقــة معالجــة هذا الســبب, وكان 
ــة  ــر عقلاني ــة وأك ــر دق ــي أك ــم المــرع الكويت تنظي
ــف  ــري, لأن الأول لم يتوق ــره الم ــن نظ ــة م ومنطقي
ــكرية  ــة العس ــول في الخدم ــول الدخ ــرد قب ــد مج عن
الأجنبيــة لإمــكان قيــام الحالــة التــي تســمح بإســقاط 
ــذه  ــن في ه ــل المواط ــب أن يدخ ــل تطل ــية, ب الجنس
الخدمــة العســكرية بالفعــل لا أن يتوقــف الأمــر عنــد 
ــرع  ــاف الم ــى خ ــك ع ــا, وذل ــول فيه ــه الدخ قبول
ــرد,  ــول المج ــذا القب ــد ه ــف عن ــذي توق ــري, ال الم
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ــرط أن  ــي اش ــرع الكويت ــك أن الم ــن ذل ــد م والأبع
ــم  ــكرية, رغ ــة العس ــذه الخدم ــن في ه ــى المواط يبق
ــد  ــالي فق ــا, وبالت ــه بتركه ــادر ل ــر الص ــاره بالأم إخط
تــرك لــه متســع مــن الوقــت للتفكــر والرجــوع عــن 
ــه  ــد توجي ــكرية بع ــة العس ــذه الخدم ــول في ه الدخ
الأمــر لــه بتركهــا, وذلــك بعــد دخولــه فيهــا لمــدة قد لا 
تكــون قصــرة. بالنســبة لحالــة عمــل المواطــن لمصلحة 
ــت,  ــع الكوي ــة حــرب م ــة, وهــي في حال ــة أجنبي دول
ــا :  ــت معه ــد قطع ــية ق ــات السياس ــت العلاق أو كان
فــإن هــذه الحالــة قررهــا المــرع المــري أيضًــا, وإن 
ــة  ــظ عــى الجنســية الوطني ــا يحاف ــا بم ــد قرنه كان ق
قــدر الإمــكان, ولا يوســع في أحــوال اســقاطها, عندمــا 
ــة  ــح الدول ــل لصال ــأن العم ــن ش ــون م ــرط أن يك اش
أو الحكومــة الأجنبيــة الإضرار بمركــز مــر الحــربي أو 
ــة مصلحــة  الدبلومــاسي أو الاقتصــادي أو المســاس بأي
قوميــة أخــرى, وذلــك عــى خــاف المــرع الكويتــي 
ــة  الــذي لم يضُــف أي شرط غــر العمــل لمصلحــة دول
أجنبيــة في حالــة حــرب مــع الكويــت أو قطعــت 
العلاقــات الدبلوماســية بينهــا, وبالتــالي يمكــن القــول 
أنــه افــرض توافــر الإضرار بمركــز الكويــت بمجــرد 

ــد أتى ـ  ــة, وق ــة الأجنبي ــذه الدول ــة ه ــل لمصلح العم
ـــ بعبــارات مبتــرة بدرجــة كبــرة لا يمكن  عــى ذلــك ـ
أن تحافــظ عــى طبيعــة رابطــة الجنســية التــي تربــط 
المواطــن الكويتــي ببلــده, ويمكــن أن تســمح في أحــوال 
عــدة بإســقاطها اســتنادًا لأســباب واهيــة, كذلــك فــإن 
المــرع المــري أحســن حــن قــرر هــذه الحالــة مــن 
ــح  ــل لصال ــو كان العم ــية, ول ــقاط الجنس ــالات إس ح
حكومــة دولــة أجنبيــة, ولم يكتــف بمــا توقــف عنــده 
المــرع الكويتــي مــن تطلــب أن يكــون العمــل 
لصالــح دولــة أجنبيــة, تحســبًا لتوجــه المواطــن للعمــل 
لــدى حكومــة دولــة غــر معــرف لهــا بكونهــا دولــة, 
ــا لم  ــة تديرهــا, وهــو م ــع الاعــراف بوجــود حكوم م
يقــرره المــرع الكويتــي. وبالنســبة لحالــة إقامــة 
المواطــن العاديــة في الخــارج وانضمامــه إلى هيئــة مــن 
ــي  ــام الاجتماع ــض النظ ــى تقوي ــل ع ــا العم أغراضه
أو الاقتصــادي للكويــت, فهــذه الحالــة مــن الحــالات 
التــي قررهــا المــرع المــري أيضًــا, وإن كان المــرع 
المــري قــد حــدد أدوات تقويــض النظــام الاجتماعــي 
والاقتصــادي لمــر بوســائل القــوة أو غيرهــا مــن 
موقــف  أن  والحقيقــة  المشروعــة(,  غــر  الوســائل 
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المــرع المــري ليــس لــه مــا يــرره، إذ تقريــره القــوة 

ــق,  أو غيرهــا مــن الوســائل يجعــل الأمــر عــام ومطل

ــام  ــض النظ ــددة لتقوي ــيلة مح ــداده بوس ــدم اعت وع

المــري, وبالتــالي فإنــه ارتــد مــرة أخــرى إلى التعميــم, 

وبالتــالي لم يكــن هنــاك داع للنــص عــى وســيلة القــوة 

أو غيرهــا كــا فعــل المــرع الكويتــي, الــذي أطلــق 

العبــارة دون أن يخصصهــا فيعــود ويعممهــا مــرة 

أخــرى كــا فعــل المــرع المــري. وبالنســبة لحالــة 

ــم في  ــدور حكــم بإدانــة المواطــن الكويتــي المقي ص

الخــارج في جرائــم ينــص الحكــم عــى أنهــا تمــس ولاءه 

ــم  ــر في الحك ــرع أن يذك ــب الم ــا تطل ــاده, ففيه لب

ــن  ــي أديــن المواط الصــادر بالإدانــة أن الجريمــة الت

ــالي فــإن المــرع  ــه الوطنــي, وبالت بشــأنها تمــس ولائ

قــد فــوض القــاضي في تحديــد الجرائــم التــي تنطبــق 

ــا حكمــه -  ــر في ثناي ــا يذك ــة عندم ــا هــذه الحال عليه

ــن المواطــن  ــي أدي ــة الت ــة - أن الجريم الصــادر بالإدان

بشــأنها تمــس ولائــه لبلــده, ولا شــك أن هــذا الموقــف 

ــذي  ــري ال ــرع الم ــف الم ــن موق ــراً ع ــف كث يختل

ــا مــن القــول  ــة, عــى نحــو يمكنن ــم معين حــدد جرائ

بأنــه افــرض أن مرتكبهــا قــد أتى مــا يمــس ولائــه 

ــرر  ــاضي ليق ــد الق ــر بي ــرك الأم ــأ أن ي ــده, ولم يش لبل

ــولاء  ــل عــى المســاس بهــذا ال إن كانــت الجريمــة تدُل

أم لا, وهــذا الأمــر رغــم أن لــه جانــب إيجــابي بقــدر 

مــا يرهــن مــرر الحالــة في القضــاء وهــو أمــر محمــود, 
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ــلطة  ــان الس ــؤدي إلى حرم ــه ي ــت نفس ــه في الوق فإن
المختصــة مــن اتخــاذ القــرار لــو كانــت الجريمــة تمــس 
الــولاء دون أن يقــرر القــاضي في حكمــه أنهــا كذلــك, 
وكذلــك يختلــف موقــف المــرع المــري عــن نظــره 
الكويتــي في أن الأول يتطلــب أن يكــون حكــم الإدانــة 
ــرة  ــات الم ــن الجناي ــة م ــوص جناي ــدر بخص ــد ص ق
بأمــن الدولــة مــن جهــة الخــارج, بينــا يكتفــي الثــاني 
ــكاب جريمــة,  ــة بارت ــد صــدر بالإدان بكــون الحكــم ق
وذلــك بشــكل مجهــل دون تحديــد نوعيــة هــذه 
الجريمــة, وبالتــالي يمكــن أن تكــون هــذه الجريمــة مــن 
الجنايــات أو الجنــح أو حتــى المخالفــات, وهــذا أمــر 
ــة,  ــية الوطني ــم الجنس ــع عظ ــجم م ــب ولا ينس غري
ــة  ــا بســياج مــن الحماي ــزم معــه مــن إحاطته ــا يل وم
والتأمــن, وعــدم الســاح بالمســاس بهــا لأســباب قــد 
لا ترقــى إلى درجــة الخطــورة التــي تســتدعي إســقاطها 
عــن صاحبهــا. ومــن العــرض المتقــدم لأحــوال ســحب 
أحــوال  أن  يتضــح  وإســقاطها  الوطنيــة  الجنســية 
الإســقاط أصعــب مــن أحــوال الســحب، وأنهــا تخضــع 
يحُــاط  »الإســقاط  إن  يقــال  إذ  أشــد،  لضمانــات 
بضمانــات أوفى وقيــود أشــد عــادة, لأن الســحب يُــرد 
عــى مــن دخــل في الجنســية حديثـًـا، فحقــه المكتســب 

أقــل مــن حــق الوطنــي الأصيــل«.

المطلب الثالث

الجنســية  وإســقاط  ســحب  أحــوال  تقديــر 

الدســتور نصــوص  ضــوء  في  الوطنيــة 
والكويتــي لأحــوال  المــري  القانــوني  التنظيــم  إن 
ســحب الجنســية الوطنيــة لــه مــررات متنوعــة، 
وهــذه المــررات تدفــع نحــو قبولــه في أحــوال متعددة 
، وهــذا القبــول الكبــر لأحــوال ســحب الجنســية 
ــول  ــه ذات القب ــدأ لا يقابل ــث المب ــن حي ــة م الوطني
فيــا يتعلــق بأحــوال إســقاط الجنســية الوطنيــة, 
وهــذه المغايــرة دفعتنــا إلى تقســيم هــذا المطلــب إلى 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــن, وذل فرع
أبدينــاه مــن نقــد عــى مطاطيــة هــذه العبــارات 
وعــدم اعتمادهــا عــى التحديــد عــى نحــو قــد يســهم 

في التخلــص مــن بعــض المواطنــن بســحب الجنســية 
ــك. ــرر ذل ــة ت ــة منهــم بغــر أســباب جدي الكويتي

الفرع الثاني

أهميــة التفرقــة والتمييــز بــن إســقاط الجنســية 

الجنســية  الوطنــي الأصيــل ومكتســب  عــن 

ــة الوطني
مــن المعــروف أن هنــاك فارقـًـا جوهريـًـا بــن الجنســية 
لـــ  الفــارق  وهــذا  المكتســبة،  والجنســية  الأصليــة 
أبعــاد مختلفــة، والجنســية الأصليــة تلــك هــي التــي 
ــده عــى خــاف الجنســية  ــد مول تثبــت للشــخص عن
ــده،  ــخ لاحــق لمول ــه في تاري ــي تثبــت ل المكتســبة، الت
والجنســية الأصليــة هــي الغالبــة، إذ الغالبيــة العظمى 
ــون  ــا، ويظل ــن جنســية م ــدون حامل ــاس يول ــن الن م
حاملــن لهــا طيلــة حياتهــم. وقــد ســبق أن بينــا رأينــا 
في أحــوال إســقاط الجنســية بشــكل مفصــل، ومــا إذا 
ــم التشريعــي لهــذه الأحــوال قــد صــادف  كان التنظي
ــة مــن  ــك ببحــث كل حال الحــق والمنطــق أم لا ، وذل
هــذه الأحــوال عــى حــدة، وهــذا البحــث قــد انصــب 
ــا ،  ــرع له ــم الم ــور تنظي ــن منظ ــة م ــى كل حال ع
ويبقــى مــن الــروري الآن أن نتنــاول هــذه الأحــوال 
مــن وجهــة أخــرى، تنطلــق مــن بحــث منطقيــة هــذه 
الحــالات انطلاقـًـا مــن الفــارق الــذي يمكــن تبينــه بــن 
ــه  ــت ل ــة عمــن ثبت أحــوال إســقاط الجنســية الوطني
ــه في  ــت ل ــن ثبت ــده، وم ــط بمول ــل مرتب ــق أصي بطري
وقــت لاحــق لولادتــه, ســواء كان بالتجنــس أو بالــزواج 
ــل  ــن يتمث ــن الحالت ــارق ب ــل الف ــي. ولع ــن الوطن م
بشــكل رئيــس في أن إســقاط الجنســية عــن الوطنــي 
الأصيــل لا يتفــق مــع المنطــق في أغلــب الأحــوال فيــا 
ــط  ــات ورواب ــه علاق ــن تربط ــذا المواط ــا, لأن ه رأين
قويــة الأفعــال ووطيــدة بالوطــن لا يمكــن فصــم 
عُراهــا في كثــر مــن الأحــوال حتــى لــو أتى بعــض 
الأفعــال الخطــرة, وذلــك عــى خــاف المواطــن الــذي 
حمــل الجنســية الوطنيــة في تاريــخ لاحــق عــى مولده, 
والــذي قــد يــأتي أفعــال تكشــف عــن عــدم جدارتــه 
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ــل  ــي الأصي ــة بخــاف الوطن ــية الوطني ــل الجنس بحم
الــذي نــرى أن ولائــه للوطــن هــو ولاء مؤكــد, لا يمكــن 
أن ينتفــي لمجــرد ارتكابــه العديــد مــن التــي يمكــن أن 
ــن  ــد م ــه للعدي ــرى أن ارتكاب ــع ون ــن المجتم ــال م تن
هــذه الأفعــال لا يســتأهل غــر معاقبتــه بشــتى أنــواع 
العقــاب الــذي تســمح بــه القوانــن العقابيــة وغيرهــا, 
دون أن يصــل الأمــر إلى حــد إســقاط جنســيته, فولائــه 
لا يمكــن إســقاطه إلا في أحــوال نــادرة, وقطــع صلتــه 
بالوطــن لا يمكــن تصــوره إلا في هــذه الأحــوال, عــى 
ــة بوضــع نــص  النحــو الــذي دفــع البعــض إلى المطالب
في الدســاتير ينــص عــى عــدم جــواز إســقاط الجنســية 
ــه الدســتور العراقــي  ــا, وهــو مــا يفعل الأصليــة مطلقً
بالفعــل, والــذي وجــد ثنــاء مــن الفقــه عــى مــا 
ذهــب إليــه«. ونــرى أنــه لا بــد أن نفــرق بــن الأفعــال 
التــي لا تســتأهل الوصــول بحــد الجــزاء الموقــع عــى 
الوطنــي الأصيــل إلى إســقاط الجنســية عنــه وبــن 

الأفعــال التــي تســتأهل ذلــك, لــدى كل مــن المشرعــن 
المــري والكويتــي, مــع التأكيــد عــى أن هــذه التفرقة 
ــي  ــي والواقع ــارق الحقيق ــن الف ــق م ــد أن تنطل لا ب
الــذي لا يمكــن جحــده بــن الوطنــي الأصيــل والوطنــي 
الــذي حمــل الجنســية الوطنيــة في تاريــخ لاحــق عــى 
ــن أن  ــاه م ــبق أن ذكرن ــا س ــاة م ــع مراع ــده, وم مول
النــص الدســتوري الحــالي لا يســمح بإســقاط الجنســية 
المصريــة عــن المولــود لأب مــري أو لأم مصريــة عــى 

التفصيــل الــذي بينــاه مــن وجهــة نظرنــا.
ولعــل مــا نقــول بــه مــن ضرورة إجــراء هــذه التفرقــة 
ــق مــن أن المــرع في كل مــن مــر والكويــت  ينطل
يجــري عــى الوطنــي الأصيــل والوطنــي مكتســب 
ــه ذات أحــكام  ــت لاحــق عــى ولادت الجنســية في وق
إســقاط الجنســية، ويقــرر كل منهــا إمكانيــة إســقاط 

ــه في بعــض الأحــوال. الجنســية عن
وفي ذات الســياق نجــد أن المــرع المــري قــرر جــواز 
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ــن كل  ــوال ع ــة في كل الأح ــية المصري ــقاط الجنس إس
ــري  ــواء كان م ــية، أي س ــذه الجنس ــع به ــن يتمت م
أصيــل منــذ مولــده، أو كان قــد حمــل الجنســية 
المصريــة في تاريــخ لاحــق عــى مولــده، وأن هــذا هــو 
ــه المــرع الكويتــي, رغــم مخالفــة  عــن مــا يأخــذ ب
مســلك المــرع المــري للنــص الدســتوري فيــا نــرى. 
والتفرقــة التــي نــرى أنهــا أقــرب للصحــة هــي التفرقــة 
بــن طائفــة مــن يرتكبــون جرائــم جنائيــة, مهــا 
ــية  ــب جنس ــن يكتس ــا, أو م ــة خطورته ــت درج كان
دولــة أخــرى دون أن يــأتي فعــاً يكشــف عــن عدائــه 
للوطــن الأم, وطائفــة مــن يأتــون فعــا يكشــف 
بجــاء عــن اقطــاع صلتهــم بوطنهــم وتحــول ولائهــم 
ــلحة  ــوات المس ــم إلى الق ــن ينض ــرى, كم إلى دول أخ
لدولــة أجنبيــة ويســتمر في خدمتهــا خاصــة إن كانــت 
هــذه الدولــة عــدو للوطــن أو في حالــة حــرب معــه, 
ــة أو العمــل لديهــا  ــة أجنبي أو يســتمر في خدمــة دول
متــى كانــت هــذه الدولــة في حالــة حــرب مــع الوطن, 
وكان مــن شــأن عملــه الإضرار بمصالــح الوطــن العليــا, 
ــة عــن  ــة إســقاط الجنســية الوطني ــول إمكاني مــع قب
الطائفــة  إســقاطها عــن  الثانيــة, وعــدم  الطائفــة 
ــراد هــذه  ــة أف ــر معاقب الأولى, مــع الذهــاب إلى تقري
الطائفــة بشــتى أنــواع العقوبــات الجنائيــة وغــر 
الجنائيــة عــى النحــو الــذي تقــره القوانــن وحرمانــه 
مــن العديــد مــن المزايــا أو الحقــوق التــي يتمتــع بهــا 
ــس  ــح للمجال ــاب والترش ــه في الانتخ ــن, كحق المواطن
ــف العامــة لمــدة مــن الزمــن  ــة وشــغل الوظائ النيابي

ــك. وغــر ذل
ــن أن  ــاه م ــبق وقررن ــا س ــة إلى م ــه إضاف ــك كل وذل
المــرع الدســتوري قــرر صفــة الحــق لثبوت الجنســية 
ــة، ولم  ــري أو لأم مصري ــد لأب م ــن يول ــة لم المصري
يحــل للمــرع في شــأن تنظيــم هــذا الحــق، وبالتــالي 
فــا يملــك المــرع العــادي أن يتدخــل بإســقاط هــذا 
ــع  ــت الدواف ــا كان ــه، أي ــت ل ــن ثب ــن أي م ــق ع الح
ــر إســقاط الجنســية  ــي يســوقها لتبري ــررات الت أو الم
ــي  ــإن هــذا الإســقاط يقت ــالي ف ــه، وبالت ــة عن المصري

ــه، في  ــادي ب ــرع الع ــمح للم ــتورياً يس ــا دس تعدي
ــص الدســتوري. ضــوء الوضــع الحــالي للن

المبحث الثالث

الســلطة المختصــة بســحب وإســقاط الجنســية 

الوطنيــة وطــرق الطعــن عــى قراراتهــا
الفائــدة مــن بحــث موضــوع ســحب  تكتمــل  لا 
ــري  ــن الم ــة في التشريع ــية الوطني ــقاط الجنس وإس
والكويتــي بغــر بيــان الســلطة المختصــة بإصــدار 
ــة في كل  ــية الوطني ــقاط الجنس ــحب وإس ــرارات س ق
مــن التشريعــن، وبيــان مــدى نهائيــة القــرار الصــادر 
بســحب وإســقاط الجنســية الوطنيــة، ومــا كان يقبــل 
الطعــن عليــه أم لا, وقبــل ذلــك لا بــد أن نلقــي 
القــرارات الخاصــة  إطلالــة سريعــة عــى طبيعــة 
بســحب وإســقاط الجنســية الوطنيــة عــى اعتبــار أن 
هــذه الطبيعــة هــي المحــدد لمــا يمكــن أن تخضــع لــه 
هــذه القــرارات مــن طعــن وعــى ذلــك تقســم هــذا 
المبحــث إلى ثلاثــة مطالــب, وذلــك عــى النحــو التــالي:
ــرارات  ــدار ق ــة بإص ــلطة المختص ــب الأول : الس المطل
ســحب وإســقاط الجنســية الوطنيــة. المطلــب الثــاني: 
وإســقاط  ســحب  لقــرارات  القانونيــة  الطبيعــة 
الجنســية الوطنيــة. المطلــب الثالــث: إمكانيــة الطعــن 
ــة. ــية الوطني ــقاط الجنس ــحب وإس ــرارات س ــى ق ع

المطلب الأول

الســلطة المختصــة بإصــدار قــرارات ســحب 

الوطنيــة الجنســية  وإســقاط 
ــط  ــة ترب ــة مهم ــية رابط ــبق أن الجنس ــا س ــا في قلن
الفــرد بالدولــة والوطــن، وأن أهميــة الجنســية في 
حيــاة الفــرد تقتــي أن يتشــدد المــرع عنــد تنظيمــه 
لأحــكام إســقاطها أو ســحبها، وأن كان هــذا التشــدد 
أولى عنــد إســقاط الجنســية عــن الموطــن الأصيــل أكثر 
منهــا عنــد إســقاطها عمــن ثبتــت لــه في تاريــخ لاحــق 
عــى مولــده أو عنــد ســحبها مــن هــذا الأخــر. ومــن 
ــح  ــرع إلى من ــب الم ــدد أن يذه ــر التش ــن مظاه ب
ســلطة ســحب الجنســية أو إســقاطها إلى جهــة عليــا، 
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ــلطة  ــة س ــنادها إلى أي ــاهل في إس ــف ويتس وألا يتخف
تنفيذيــة أو إداريــة، لأنــه كلــا كان القــرار عــى درجة 
كبــرة مــن الخطــورة ويرتــب آثــار شــديدة الوطــأة في 
حيــاة المواطنــن، كلــا كان منطقيًــا أن يحيطــه المشرع 
بالعديــد مــن الضمانــات ولعــل أهــم هــذه الضمانــات 
ــرار,  ــب اســتصدار الق ــة الخاصــة بتصعي ــك الضمان تل
فــا يعقــل أن يكــون أمــر إســقاط الجنســية أو ســحبها 
ــرة -  ــار خط ــن آث ــه م ــرع علي ــه الم ــا يرتب ــع م ـ م

ــا. ميــرًا أو هينً
ولم يتفــق موقــف المــرع الكويتــي عــى طــول الخــط 
ــا إلى  ــو يدعون ــى نح ــري، ع ــره الم ــف نظ ــا موق م
تنــاول موقــف كل منهــا في فــرع مســتقل, وهــو مــا 
ــى  ــك ع ــن, وذل ــب إلى فرع ــذا المطل ــه ه ــم مع نقس
النحــو التــالي: الفــرع الأول: الســلطة المختصة بســحب 
الجنســية المصريــة وإســقاطها. الفــرع الثــاني: الســلطة 

ــة وإســقاطها. المختصــة بســحب الجنســية الكويتي
الداخليــة, وهــو العــرض الــذي يبــن فيــه الوزيــر مــا 
اكتشــفه مــن خطــأ أو مــا وقــع مــن غــش أو تدليــس 

دفــع المجلــس لســحب الجنســية أو إســقاطها .

الفرع الثاني

الســلطة المختصــة بســحب الجنســية الكويتيــة 

وإســقاطها
ــدار  ــلطة إص ــند س ــي أن يسُ ــرع الكويت ــأ الم لم يش
ــر  ــة لوزي قــرارات ســحب وإســقاط الجنســية الكويتي
الداخليــة, بــل تطلــب أن تصــدر تلــك القــرارات 
بموجــب مرســوم عــى أن يكــون ذلــك بنــاء عــى 
ــوال  ــى أح ــك ع ــري ذل ــة, وي ــر الداخلي ــرض وزي ع
ســحب الجنســية مــن الأجنبــي الــذي حمــل الجنســية 
ــازل  ــة, ولم يتن ــية أجنبي ــه جنس ــت ل ــة, وكان الكويتي
عنهــا خــال ثلاثــة أشــهر مــن حصولــه عــى الجنســية 
الكويتيــة, تطبيقًــا للمــواد ٨٧٥ مــن المرســوم بقانــون 
الجنســية الكويتيــة, مــع تقريــر ســحب ٤٣ الجنســية 
عمــن كســبها معــه بطريــق التبعيــة أو الأحــوال 
ــا  ــار إليه ــة المش ــية الكويتي ــحب الجنس ــة لس الخمس
قبــل ذلــك, والمحــددة بنــص المــادة ١٣ مــن ذات 

الكويتيــة.  بالجنســية  الخــاص  بالقانــون  المرســوم 
وأجــرى المــرع الكويتــي تغيــراً عــى جهــة العــرض 
فيــا يخــص إســقاط الجنســية مــع إبقائــه عــى أداة 
إســقاط الجنســية وهــي المرســوم، وجهــة العــرض 
التــي حددهــا المــرع فيــا يخــص إســقاط الجنســية 
ــك  ــام. وكذل ــن الع ــة والأم ــر الشرط ــس دوائ ــي رئي ه
ــرد الجنســية عمــن  ــي يســمح ب ــإن المــرع الكويت ف
وذلــك بموجــب  منــه  سُــحبت  أو  عنــه  أســقطت 
دوائــر  رئيــس  عــرض  عــى  بنــاء  يصــدر  مرســوم 
ــام، وهــذا المرســوم لا يصــدر إلا  ــن الع الشرطــة والأم
عــن مجلــس الــوزراء, وهــو بذلــك يتفــق مــع مســلك 
المــرع المــري في إمــكان الــرد، رغــم اختلافــه معــه 
في الســلطة التــي تملــك الــرد, ففــي حــن يملكهــا وزيــر 
الداخليــة في التشريــع المــري, فــا بــد أن تصــدر 
ــن  ــدر ع ــوم يص ــب مرس ــية بموج ــرارات رد الجنس ق

ــي. ــع الكويت ــوزراء في التشري ــس ال مجل

المطلب الثاني

ــرارات ســحب وإســقاط  ــة لق ــة القانوني الطبيع

ــة الجنســية الوطني
بدايــة نوضــح أن العديــد مــن الوثائــق الدوليــة ذهبت 
إلى عــدم جــواز تجريــد المواطــن مــن جنســيته تعســفا  
ومــن ذلــك الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في 
المــادة ١٥ منــه، والميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان في 
المــادة ۲۹ منــه, والاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن الجنســية 
في المــادة الرابعــة منهــا, وغــر ذلــك مــن الوثائــق 
ومــن المعــروف - بشــكل عــام - أن القضــاء هــو 
ــة  ــة المهم ــه الضمان ــات, وأن ــوق والحري ــي الحق حام
الأولى والحصــن الــذي يتقــرر للأفــراد في مواجهــة 
تعســف الســلطة في مواجهتهــم, وأن حقــوق وحريــات 
الأفــراد يمكــن أن تتعــرض لمخاطــر كبــرة حــال عــدم 
توفــر الضمانــة القضائيــة لهــم, أو حــال توافــر هــذه 
ــة  ــن الحماي ــكلية لا تضم ــورة ش ــن بص ــة ولك الضمان
الكافيــة للأفــراد في مواجهــة ســلطات الدولــة, أو حــن 
ــم  ــاس لقاضيه ــبيل وصــول الن ــات في س توضــع العقب
الطبيعــي, عندمــا يشــعرون بــأن حــق مــن حقوقهم أو 
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حريــة مــن الحريــات المكفولــة لهــم بموجــب الدســتور 

ــد تعرضــت للانتقــاص أو الســلب. ــون ق أو القان

ووجــود القضــاء في المجتمعــات المعــاصرة - عــى هــذا 

الشــكل - يمثــل ضرورة وجوديــة, لا يمكــن أن يعيــش 

ــاة الشــعوب,  ــه في حي ــى عن ــا, إذ لا غن ــاس بدونه الن

ــيادة  ــدأ س ــا مب ــة يحكمه ــة قانوني ــاة كل دول وفي حي

القانــون, وهــو المبــدأ الــذي ســيصبح حــر عــى ورق 

ــاء  ــم القض ــة. وينقس ــة القضائي ــود الضمان ــر وج بغ

عــادة إلى القضــاء العــادي والقضــاء الإداري، ويختــص 

ــد  ــة ض ــون الموجه ــل في الطع ــاء الإداري بالفص القض

القــرارات الإداريــة النهائيــة بغــرض إلغائهــا أو اقتضــاء 

ــذه  ــا, وه ــن مع ــق الغرض ــا أو لتحقي ــض عنه التعوي

ــاء الإداري في  ــا القض ــوم به ــي يق ــف الت ــم الوظائ أه

ــة. ــم القضــائي للدول التنظي

وطبيعــة القــرار أو العمــل هــي التــي تحــدد القضــاء 

ــا إذا  ــه، وم ــدور حول ــي ت ــات الت ــر المنازع ــذي ينظ ال

ــاء  ــادي أم القض ــاء الع ــو القض ــاء ه ــذا القض كان ه

ــي تأخــذ بنظــام ازدواج  ــدول الت ــك في ال الإداري, وذل

ــن  ــا، فيكــون القضــاء عندهــا مكــون م القضــاء لديه

جهتــن أو جناحــن، هــا جهــة القضــاء العــادي 

ــر .  ــال في م ــو الح ــا ه ــاء الإداري، ك ــة القض وجه

والتســاؤل الــذي يثــور الآن هــو : هــل تعُــد القــرارات 

الجنســية  وإســقاط  ســحب  بشــأن  تصــدر  التــي 

الوطنيــة مــن طائفــة القــرارات الإداريــة التــي يمكــن 

لصاحــب المصلحــة الــذي يتأثــر بهــا أن يطعــن عليهــا 

أمــام القضــاء الإداري، أم أنهــا لا تدخــل في زمــرة 

هــذه القــرارات، وبالتــالي يمتنــع عــن القضــاء الإداري 

النظــر فيهــا، وتفنيدهــا للوصــول إلى تقريــر إلغائهــا أو 

صحتها ورفض الدعوى الموجهة ضدها؟

ــا  ــقين - في ــل ش ــة يحم ــاؤل في الحقيق ــذا التس وه
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ــرار  ــد الق ــق بموضــوع البحــث - الأول : هــل يعُ يتعل
ــن  ــة م الصــادر بســحب أو إســقاط الجنســية الوطني
ــرار  ــذا الق ــد ه ــل يع ــاني: ه ــة، والث ــرارات الإداري الق
مــن القــرارات الداخلــة في زمــرة أعــال الســيادة التــي 
ــالي لا يجــوز الطعــن  ــة القضــاء، وبالت ــأى عــن رقاب تن

ــا أمامــه. عليه
الصــادر  القــرار  أن  يتضــح  الأول  التســاؤل  وعــن 
بإســقاط الجنســية الوطنيــة عــن مــن يحملهــا أو 
ســحب الجنســية الوطنيــة ممــن اكتســبها يدخــل 
ــراً  ــد تعب ــبانه يعُ ــة, بحس ــرارات الإداري ــرة الق في زم
قانــوني  وضــع  إزاء  الصريــح  الإدارة  موقــف  عــن 
معــن بغــرض ترتيــب أثــر قانــوني معــن هــو تجريــد 
ــية  ــقاط الجنس ــورة إس ــيته في ص ــن جنس ــن م المواط
عنــه أو ســحبها منــه, وهــو في الحقيقــة قــرار أصدرتــه 
جهــة الإدارة, بمــا تملكــه مــن ســلطة ومــن أدوات 
القــوة والتأثــر في حيــاة الأفــراد وحقوقهــم وحرياتهــم, 
بقصــد إحــداث هــذا التأثــر مــن خــال الأثــر القانــوني 
الــذي يتركــه عــى علاقــة المواطــن بالدولــة التــي كان 
يحمــل جنســيتها قبــل صــدوره, والــذي ســيصبح 
ــي جنســيتها.  ــر حام ــن غ ــر رعاياهــا وم ــن غ ــه م ب
وعــن التســاؤل الثــاني : فــإن مســألة اعتبــار القــرارات 
الخاصــة بالجنســية بشــكل عــام – والقــرارات بســحب 
وإســقاط الجنســية الوطنيــة بشــكل خــاص - مــن بــن 
أعــال الســيادة أم لا قــد أثــر حولهــا النقــاش الكبــر, 
فذهــب جانــب مــن الــرأي إلى اعتبــار كافــة الأعــال 
ــيادة,  ــال الس ــة أع ــن الخاص ــية م ــة بالجنس الخاص
التــي يمتنــع عــى القضــاء بســط رقابتــه عليهــا وأنهــا لا 
تخــرج عــن كونهــا تعبــر عــن الدولــة بوصفهــا ســلطة 
سياســية, تبــاشر التصرفــات والأعــال التــي تحــدد بهــا 
مصالحهــا الجوهريــة والأساســية, مــن خــال تحديــد 
عنــر الشــعب فيهــا, وهــو العنــر الــذي يعــد مــن 
أهــم عنــاصر الدولــة والــذي بــه يتحــدد شــكل الدولــة 
ــى  ــا. وع ــا وثقافته ــن ماضيه ــا م ــتقبلها انطلاق ومس
خــاف هــذا الــرأي يوجــد توجــه جديــر بالاتبــاع ينظر 
ــا لا  ــى أنه ــرارات الخاصــة بالجنســية ع ــة الق إلى كاف

تدخــل في زمــرة أعــال الســيادة، وأنهــا مجــرد قــرارات 
إداريــة تعــر بهــا جهــة الإدارة عــن رغبتهــا في إحــداث 
ــط  ــي ترب ــة الت ــر في الرابط ــدد، يؤث ــوني مح ــر قان أث
ــة. والحقيقــة أن نظريــة أعــال  بعــض الأفــراد بالدول
الســيادة - فــا يتعلــق بالقــرارات الخاصــة بالجنســية 
الملحــة  الحاجــة  مواجهــة  في  الانــزواء  إلى  تميــل   -
ــاء  ــاشرة القض ــان مب ــراد وض ــوق الأف ــراف بحق للاع
ــة  ــن أن الدول ــا م ــا, انطلاقً ــي في مايته ــدوره الطبيع ل
القانونيــة الحديثــة لا بــد أن تســعى جاهــدة إلى عــدم 
ــة القضــاء  ــرار إداري مــن رقاب تحصــن أي عمــل أو ق
لأن هــذه الرقابــة هــي التــي تضمــن شرعيــة القــرارات 
ــا مــع  ــة واتفاقه ــة ســلطات الدول ــي تصدرهــا كاف الت
ــن  ــتها م ــة ومؤسس ــع الدول ــتور, وتمن ــون والدس القان
الجــور عــى حقــوق الأفــراد بحجــج واهيــة, ومــن هنــا 
ــة المتعلقــة  كانــت رقابــة القضــاء عــى قــرارات الدول
ــن  ــم م ــق مه ــة ح ــة لحماي ــة مهم ــية ضمان بالجنس
ــة  ــم عــى ممارســة الدول ــد مه حقــوق الإنســان, وقي

ــق بالجنســية«. ــا يتعل لســلطاتها خاصــة في
ولا يخفــى عــى أحــد أن الجنســية الوطنيــة تعــد 
ــراً  ــية وأث ــا قدس ــط وأجله ــر الرواب ــم وأخط ــن أه م
في حيــاة الفــرد والمجتمــع باعتبارهــا تتنــاول أهــم 
العلائــق التــي تحــدد مســتقبل الفــرد وعلاقتــه بــراب 
وطنــه وبأمتــه, وبالتــالي فــإن المنطــق الســليم يدفــع 
ــو  ــدؤوب نح ــث وال ــعي الحثي ــبيل الس ــدة في س بش
فــرض رقابــة حقيقــة للقضــاء عــى كل مــا يتعلــق بهــا 
خاصــة مــا تعلــق منهــا بإســقاطها أو ســحبها, وبذلــك 
- فقــط - تــؤدي الضمانــة القضائيــة دورهــا في صيانــة 
الشرعيــة, ويطمــن الأفــراد عــى حقوقهــم, بــل الأهــم 
مــن ذلــك أن يطمئنــوا عــى الرابطــة القويــة والوثيقــة 
ــتطيع  ــن يس ــه ل ــم, وأن ــراب وطنه ــم ب ــي تربطه الت
أحــد أن يفصــم عراهــا بغــر مــرر قــوي, وأن الدولــة 
ــم جنســيتها  ــبيل تنظي ــة في س ــك حري ــت تمل وإن كان
فإنهــا لا تملــك حريــة مطلقــة في تجريــد المواطنــن مــن 
جنســيتهم بطريقــة تحكميــة«. والســؤال الــذي يثــور 
الآن : هــل اتخــذ كل مــن القانونــن المــري والكويتــي 
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ينســجم  موقفًــا   - البلديــن  في  القضــاء  وكذلــك   -
ــقاط  ــحب أو إس ــة بس ــرارات الخاص ــة الق ــع طبيع م
ــة، وهــل اتفــق الموقــف في كل مــن  الجنســية الوطني
البلديــن حــول هــذه المســألة المهمــة والخطــرة أم أن 

ــن الدوليتــن في هــذا الشــأن. ــارق ب ــاك ف هن

المطلب الثالث
مــدى إمــكان الطعــن عــى قــرارات ســحب وإســقاط 
يتفــق  لم  والكويــت  مــر  مــن  كل  في  الجنســية 
الوضــع في الكويــت مــع نظــره في مــر، فيــا يتعلــق 
ــقاط  ــحب وإس ــرارات بس ــى الق ــن ع ــكان الطع بإم
ــة، وهــو الخــاف الجوهــري الأهــم  الجنســية الوطني
الــذي تســتظهره الدراســة، ونوضــح ذلــك مــن خــال 
تتبــع المســلك المتبــع في كلا الدولتــن, وهــذا الخــاف 
ــرارات  ــى ق ــن ع ــاح بالطع ــدم الس ــن ع ــق م ينطل
ســحب أو إســقاط الجنســية في أحــد التشريعــن, رغــم 

ــية أو  ــقاط الجنس ــادرة بإس ــرارات الص ــة الق أن قابلي
ــررة  ــات المق ــم الضمان ــن أه ــد م ــن يعُ ــحبها للطع س
دوليًــا لتفــاد التعســف في تجريــد المواطنــن مــن 
ــكان  ــدى إم ــاول م ــدم نتن ــا تق ــى م جنســيتهم«. وع
ــقاط  ــحب وإس ــة بس ــرارات الخاص ــى الق ــن ع الطع
الجنســية المصريــة، ثــم نعقــب ذلــك بالحديــث عــن 
ــقاط  ــحب وإس ــة بس ــرارات الخاص ــة الق ــدى قابلي م

ــا. ــك تباعً ــن، وذل ــة للطع ــية الكويتي الجنس
ذلــك، وهــذا المســلك إنمــا انطلــق مــن رغبــة حقيقيــة 
ــي  ــة الجنســية باعتبارهــا الرابطــة الأهــم الت في حماي

تربــط المواطــن بالدولــة.
واضح  قانوني  بنص  مصر  في  الأمر  عليه  استقر  ما  إن 
العديد من تشريعات  تقريره  دأبت على  - فضلً عما 
إليها  ينتمي  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
التشريع الكويتي والتي لم تنص صراحة على ما يحظر 
الطعن على القرارات الخاصة بالجنسية - ليس هو ما 
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في  الوضع  إلى  بالنظر  إنه  إذ  الكويت,  عليه  استقرت 
دولة الكويت فيظهر بوضوح أن القضاء لا يزال ينظر 
إلى مسائل الجنسية على أنها من أعمال السيادة, التي 
لا يمكن أن تمتد يده إليها, وهذا القضاء يعتصم بنص 
المادة الأولى من القانون الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية, 
والذي بموجبه أوجد القضاء الإداري في الكويت للمرة 
جرى  إذ  ١٩٨١م,  لسنة   ۲۰ رقم  القانون  وهو  الأولى, 
الكلية دائرة  بالمحكمة  تنشأ  أنه  المادة على  نص هذه 
غرفة  على  وتشتمل  قضاة،  ثلاثة  من  تشكل  إدارية 
بالمسائل  دون غيرها  وتختص  الحاجة،  أكثر حسب  أو 
الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاة الالغاء والتعويض .... 
خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن 
مسائل الجنسية واقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص 

إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة«.
ذلــك وقــد تعــرض القضــاء الكويتي لمســائل الجنســية، 
ــع النظــر  وكان يضيــق مــن نطــاق النــص الخــاص بمن
ــا إلى تقييــد  في مســائل الجنســية، وكان يذهــب أحيانً
ــية  ــح الجنس ــرارات من ــى ق ــره ع ــص وق ــذا الن ه
الكويتيــة دون القــرارات الخاصــة بســحب أو إســقاط 
الجنســية الكويتيــة, ثــم ذهــب بعــد إلى أن هــذا النص 
واضــح الدلالــة في انطباقــه عــى كافــة أمــور الجنســية 
ــك في مســألة  ــة. ونظــر القضــاء الكويتــي كذل الكويتي
مــدى اعتبــار القــرارات الخاصــة بالجنســية داخلــة في 
ــيع  ــال إلى توس ــد م ــه, وق ــن عدم ــيادة م ــال الس أع
نطــاق إســباغ صفــة أعــال الســيادة عــى كافــة 
ــل معــه  ــرارات الخاصــة بالجنســية عــى نحــو تغُ الق
ــك  ــدر, وفي ذل ــأي ق ــا ب ــن التعــرض له ــد القضــاء ع ي
ذهبــت محكمــة التمييــز إلى أن أعــال الســيادة هــي 
الأعــال التــي تصــدر عــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة 
كــم لا ســلطة إدارة ... وكان مفــاد مــا أوردتــه نصــوص 
ــة أن  ــه الايضاحي ــة ومذكرت ــية الكويتي ــون الجنس قان
ــن  ــا م ــق به ــا يتعل ــت وم مســائل الجنســية في الكوي
قــرارات تتســم بطابــع ســياسي أملتــه اعتبــارات خاصة 
تتعلــق بكيــان الدولــة ذاتــه, لتحديــد شــعب الكويــت 

ومــن يجــوز لــه حمــل الجنســية عنــد تأســيس الوطــن 
الدفــع  رفضــت  الدعــاوى  إحــدى  وفي  مــرة.  لأول 
ــص  ــتورية ن ــدم دس ــأن بع ــب الش ــن صاح ــدى م المب
البنــد الخامــس مــن المــادة الأولى مــن قانــون إنشــاء 
الدائــرة الإداريــة رقــم ٢٠ لســنة ۱۹۸۱م فيــا تضمنــه 
ــرة  ــة الدائ ــن رقاب ــتبعاد مســائل الجنســية م ــن اس م
الإداريــة, وفي ذلــك تقــول المحكمــة لمــا كان ذلــك وكان 
مــا نــص عليــه البنــد الخامــس مــن المــادة الأولى مــن 
قانــون انشــاء الدائــرة الإداريــة مــن اســتبعاد القرارات 
ــك  ــاص تل ــن اختص ــية م ــائل الجنس ــادرة في مس الص
الدائــرة لا يغــدو أن يكــون تأكيــدا مــن الشــارع لاعتبار 
تلــك المســائل مــن أعــال الســيادة التــي تخــرج عــن 
ولايــة المحاكــم, وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة 
مــن قانــون تنظيــم القضــاء ســالف الذكــر, وهــو مــا 
أكدتــه محكمــة التمييــز في العديــد مــن الأحــكام 
ــرج  ــية تخ ــائل الجنس ــا إلى أن مس ــت فيه ــي انته الت
عــن ولايــة القضــاء في كل مــا يتعلــق بهــا اســتنادًا إلى 
كونهــا مســائل مــن أعــال الســيادة ومــا جــاء بنــص 
البنــد الخامــس مــن المــادة الأولى مــن القانــون الخاص 

ــة رقــم ٢٠ لســنة ۱۹۸۱م. ــرة الإداري بإنشــاء الدائ
قامــت ورغــم هــذا الموقــف الجامــد مــن القضــاء في 
نظرتــه لمســائل الجنســية, فــإن هنــاك بعــض الأحــكام 
التــي اتخــذت ســبيلً مغايــرا, وذهبــت إلى النظــر 
ــاق  ــن نط ــا م ــتبعدة إياه ــية, مس ــاوى الجنس في دع
أعــال الســيادة, ومــن ذلــك مــا ذهبــت إليــه الدائــرة 
الإداريــة في حكمهــا الصــادر بتاريــخ ٢١ يونيــه ٢٠١٦م, 
ــه بإلغــاء القــرار الســلبي المنســوب  والتــي قضــت في
ــن اســتصدار شــهادات  ــاع ع ــة بالامتن ــوزارة الداخلي ل
إثبــات جنســية وجــوازات ســفر كويتيــة للأبنــاء الثلاثة 
ــن  ــن مواط ــم م ــد انجبته ــت ق ــة كان ــيدة كويتي لس
كويتــي, وقــد تــوفي وتــم إســقاط الجنســية الكويتيــة 
ــه الجنســية الســعودية إلى جانــب  ــه بســبب حمل عن
الجنســية الكويتيــة، وقامــت وزارة الداخليــة بإســقاط 
جنســيته الكويتيــة بمقولــة أنــه يحمــل جنســيتين، ثــم 
بعــد بســحب جنســية الأبنــاء. ذلــك وقالــت المحكمــة 
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في حيثيــات حكمهــا أنــه لا محــل للقــول بــأن القــرار 
الصــادر في مســائل الجنســية يعــد عمــاً مــن أعــال 
الســيادة التــي لا يجــوز للمحاكــم نظرهــا وفقــا لنــص 
ــادر  ــاء الص ــم القض ــون تنظي ــن قان ــة م ــادة الثاني الم
بالمرســوم رقــم ۲۳ لســنة ۱۹۹۰م ، لكونهــا قــرارات 
ــلطة إدارة  ــا س ــة باعتباره ــة الإداري ــن الجه ــدر ع تص
ــا,  ــم له ــون المنظ ــار القان ــدر في إط ــب أن تص ، ويج
ــة  ــالي لرقاب ــع بالت ــدوده وتخض ــه وح ــزم ضوابط وتلت
ــة  ــه المحكم ــت ب ــا قض ــا م ــك أيضً ــن ذل ــاء. وم القض
ــة بجلســة ۲٦ مــارس ۲۰۱۷م مــن إلغــاء قــرار  الإداري
ــاً  ــن ٤٦ مواطن ــوزراء بســحب الجنســية ع ــس ال مجل
ومواطنــة، وباعتبــار القــرار كأن لم يكــن؛ لمخالفتــه 
قانــون الجنســية الــذي يتطلــب إجــراء تحقيــق إداري 
قبــل اتخــاذ قــرار ســحب الجنســية. وقــررت المحكمــة 

في حكمهــا ردًا عــى الدفــع بعــدم اختصــاص القضــاء 
ــار أن  ــرار الخــاص بســحب الجنســية باعتب ــر الق بنظ
ــال  ــرة أع ــل في دائ ــية يدخ ــق بالجنس ــا يتعل كل م
ــة أعــال الســيادة، وإن كانــت  ــأن »نظري الســيادة, ب
ــدت في ســاحة القضــاء  ــة النشــأة, ول في أصلهــا قضائي
وتبلــورت في رحابــه، إلا أنهــا في الكويــت ذات أســاس 
تشريعــي, يرجــع إلى بدايــة النظــام القضــائي الحديــث 
الــذي أقرهــا بنصــوص صريحــة في صلــب قانــون 
ــيادة  ــال الس ــتبعد أع ــذي اس ــة ال ــلطة القضائي الس
مــن ولايــة القضــاء تحقيقــا للاعتبــارات التــي تقتــي 
- نظــراً لطبيعــة هــذه الأعــال - النــأي بهــا عــن 
الرقابــة القضائيــة، وذلــك لدواعــي الحفــاظ عــى 
كيــان الدولــة واســتجابةً لمقتضيــات أمنهــا في الداخــل 

ــية . ــا الأساس ــةً لمصالحه ــارج ورعاي والخ
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والأحــوال  والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  في  بالتمييــز 
ــرة  ــرأس كل دائ ــة، وي ــة والإداري ــخصية والجزائي الش
رئيــس المحكمــة أو نائبــه أو أقــدم وكلاء المحكمــة أو 
أقــدم المستشــارين بهــا، وتصــدر الأحــكام مــن خمســة 
ــر العــدول عــن  مستشــارين، وإذا رأت إحــدى الدوائ
ــا أو  ــه أحــكام ســابقة صــادرة منه ــوني قررت ــدأ قان مب

ــة ــوى إلى هيئ ــت الدع ــرى أحال ــر الأخ ــن الدوائ م
ــاري  ــن مستش ــاراً م ــر مستش ــد ع ــن أح ــكل م تش
المحكمــة يختارهــم رئيــس المحكمــة، وتكــون برئاســته 
أو مــن ينــوب عنــه، وتصــدر الأحــكام بأغلبيــة الآراء، 
ويكــون مقــر محكمــة التمييــز مدينــة الكويــت، 
ويجــوز أن تعُقــد دوائرهــا في أي مــكان آخــر، وذلــك 
ــس  ــب رئي ــى طل ــاءً ع ــدل بن ــر الع ــن وزي ــرار م بق
المحكمــة, وذكــرت أنــه »وكان الثابــت مــا ســبق بيانه 
ــن قانونيــن متناقضــن قررتهــا أحــكام  وجــود مبدأي
ــز يقــي أولهــا  ســابقة صــادرة مــن محكمــة التميي
باختصــاص القضــاء الإداري بنظــر الدعــاوى المتعلقــة 
ــي  ــا يق ــة، بين ــية الكويتي ــقاط وســحب الجنس بإس
المبــدأ الثــاني بعــدم اختصاصــه بنظرهــا باعتبارهــا مــن 
ــم،  ــة المحاك ــن ولاي ــرج ع ــي تخ ــيادة الت ــال الس أع
ــة الدعــوى مــن  فــإن المحكمــة تشــر إلى ضرورة إحال
ــر  ــة لدوائ ــة العام ــة إلى الهيئ ــة المختص ــل المحكم قب
محكمــة التمييــز لحســم هــذا التناقــض وتوحيــد 
المرســوم  مــن   )٤( بالمــادة  عمــا  النظــر  وجهتــي 
ــم  ــون تنظي ــم ۲۳ لســنة ۱۹۹۰ بشــأن قان ــون رق بقان
القضــاء، وإذ كانــت الدائــرة الحاليــة - باعتبارهــا مــن 
ــر الإداريــة بالمحكمــة الكليــة - لا تملــك إجــراء  الدوائ
ــوع  ــر موض ــي في نظ ــا تم ــة، فإنه ــذه الإحال ــل ه مث
الدعــوى اســتنادًا إلى المبــدأ القانــوني الأول القــاضي 
باختصــاص القضــاء الإداري بنظــر الدعــاوى المتعلقــة 

ــة«. ــية الكويتي ــحب الجنس ــقاط وس بإس
وذكــرت المحكمــة أن أعــال الســيادة هــي تلــك 
التــي تصــدر مــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم لا 
ســلطة إدارة وهــي بطبيعتهــا أعــال حكوميــة تخــرج 
مــن ولايــة المحاكــم ، وقــد تــرك المــرع بمــا نــص عليه 

في المــادة الثانيــة مــن المرســوم بقانــون رقــم ۲۳ لســنة 
۱۹۹۰م الصــادر بشــأن تنظيــم القضــاء، أمــر تحديدهــا 
للقضــاء اكتفــاء بإعــان مبــدأ وجودهــا، ذلــك أن مــا 
يعُتــر عمــاً إداريــاً قــد يرتقــي في ظــروف وملابســات 
ــة مــا إلى مرتبــة أعــال الســيادة، كــا  معينــة في دول
ــط  ــد يهب ــر عمــاً مــن أعــال الســيادة ق ــا يعُت أن م
في ظــروف أخــرى إلى مســتوى الأعــال الإداريــة، 
ــا  ــاء إنم ــة القض ــن ولاي ــيادة م ــال الس ــتبعاد أع واس
يــأتي تحقيقــا للاعتبــارات السياســية التــي تقتــي 
ــام  ــا بنظ ــال واتصاله ــذه الأع ــة ه ــب طبيع - بحس
الدولــة الســياسي اتصــالاً وثيقًــا أو بســيادتها في الداخل 
والخــارج - النــأي بهــا عــن النطــاق الرقــابي القضــائي، 
وذلــك لدواعــي الحفــاظ عــى كيــان الدولــة في الداخل 
ــا  ــة مصالحه ــارج ورعاي ــيادتها في الخ ــن س ــذود ع وال
العليــا، ومــن ثــم تبــدو الحكمــة مــن اســتبعاد هــذه 
اتصالهــا  متمثلــة في  القضــاء  مــن ولايــة  الأعــال 
بســيادة الدولــة في الداخــل والخــارج وفي أنهــا لا 
تقبــل بطبيعتهــا - وعــى مــا ســلف بيانــه - أن تكــون 
محــاً للتقــاضي لمــا يحيــط بهــا مــن اعتبــارات سياســية 
تــرر تخويــل الســلطة التنفيذيــة ســلطة تقديريــة 
أوســع مــدى وأبعــد نطاقــا، تحقيقًــا لمصلحــة الوطــن 
وســامته، دون تخويــل القضــاء ســلطة التعقيــب عــى 

ــا تتخــذه مــن إجــراءات في هــذا الصــدد لأن م
توافــر  يقتــي  عليهــا  التعقيــب  أو  فيهــا  النظــر 
معلومــات وعنــاصر وموازيــن تقديــر مختلفــة لا تتُــاح 

للقضــاء«.
ــذي  ــاء ال ــة لصالــح القض ــر في النهاي ــر الأم ولم ينت
يميــل إلى اســتبعاد مســائل لجنســية مــن أعــال 
الســيادة, وفاجأنــا القضــاء الكويتــي بنظــر هيئــة 
توحيــد المبــادئ في محكمــة التمييــز الإحالــة الــواردة 
ــة، لحســم الخــاف  ــة الثالث إليهــا مــن الدائــرة الإداري
في المبــادئ القضائيــة بشــأن اختصــاص المحاكــم في 
مســائل الجنســية, وانتهــت الهيئــة إلى أن مســائل 
الجنســية بأكملهــا أصليــة أو مكتســبة تخــرج برمتهــا 
عــن الاختصــاص الــولائي للمحاكــم، باعتبارهــا تدخــل 
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ضمــن أعــال الســيادة، وأن القــرارات المتعلقــة بمنــح 
الجنســية أو رفــض منحهــا ترتبــط بكيــان الدولــة 
وحقهــا في اختيــار مــن يتمتــع بجنســيتها في ضــوء مــا 
ــية  ــح الجنس ــم تصب ــن ث ــأن، وم ــذا الش ــدره في ه تق
الحكومــة  مــن  بصدورهــا  الســيادة  أعــال  مــن 
ــل  ــن أج ــلطة إدارة ، وم ــم لا س ــلطة حك ــا س بوصفه
ذلــك أخرجهــا المــرع مــن ولايــة القضــاء . واعتــرت 
أن أعــال الســيادة في القضــاء الإداري تمــس اســتتباب 
ــائل  ــق بمس ــص المتعل ــا أن الن ــتقرار، ك ــن والاس الأم
ــاً  ــاء مطلق ــة ج ــلطة القضائي ــون الس ــية في قان الجنس
بــا تخصيــص، ولا مجــال للبحــث في حكمــة التشريــع 
ودواعيــه مــع صراحتــه, ولا مجــال لتأويــل النــص 
إلا عنــد غموضــه، مبينــة أن إجــازة طعــن الأفــراد 
منهــا  مُســتثنى  الإداريــة  القــرارات  في  والهيئــات 
مســائل الجنســية, وأن قانــون تنظيــم القضــاء الصــادر 
بالمرســوم الأمــري رقــم ۲۳ لســنة ۱۹۹۰م ينــص عــى 

أن المحاكــم ليــس لهــا النظــر في أعــال الســيادة، 
الكويتيــة خــارج ولايــة  وبذلــك تصبــح الجنســية 
القضــاء بحكــم القانــون. وتطرقــت في حكمهــا الى 
وقائــع الدعــوى، مشــرة الى أن الطاعنــة أقامــت عــى 
المطعــون ضــده بصفتــه - ابتــداء الدعــوى رقــم ٥٥۳۹ 
لســنة ۲۰۱۷ )تجــاري مــدني كلي حكومــة وطلبــت 
الحكــم بإلغــاء مرســوم ســحب جنســية والدهــا, ومــا 
يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار أهمهــا إعــادة جنســيتها 
ــة  ــا كويتي ــول بأنه ــن الق ــند م ــى س ــك ع ــا، وذل إليه
جنســية،  شــهادة  بموجــب  بالتأســيس  الجنســية 
ــدت  ــر قي ــة تزوي ــوم تهم ــا المرح ــند لوالده ــد أسُ وق
۱۹۸۷م  لســنة  جنايــات   ۱۹۸۷ لســنة   ٤٦٢٧ برقــم 
الصليبخــات، حيــث تــم ســحب جنســية والدهــا 
وتابعيــه ومــن بينهــم الطاعنــة، بيــد أن القضــاء أصــدر 
ــن  ــا م ــراءة والده ــا ب ــار إليه ــة المش ــه بالقضي حكم
ــاء  ــذا القض ــد ه ــه, وتأي ــندة إلي ــر المس ــة التزوي تهم
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اســتئنافيا بالحكــم رقــم ٤٨٣ لســنة ١٩٨٨م ، ومــن ثــم 
أصبــح ســبب ســحب جنســيتها لا وجــود لــه, ولم تــرد 
ــا. ــا بطلباته ــت دعواه ــيتها ۱۹۸۸م، فأقام ــا جنس له

وذكــرت المحكمــة أن الدائــرة المدنيــة قضــت بجلســة 
ــر  ــا بنظ ــا نوعي ــدم اختصاصه ــمبر ۲۰۱۷م بع ۲۷ ديس
الدائــرة  الى  بحالتهــا  بإحالتهــا  وأمــرت  الدعــوى، 
الإداريــة، حيــث قيــدت بجدولهــا برقــم 9 لســنة 
۲۰۱۸ ،إداري، والتــي قضــت بعــدم اختصاصهــا ولائيًــا 
بنظرهــا، واســتأنفت الطاعنــة هــذا الحكم بالاســتئناف 
رقــم ٦٢٩ لســنة ۲۰۱۸م وبتاريــخ ۲۷ مايــو ۲۰۱۸م 
قضــت الدائــرة الإداريــة بمحكمــة الاســتئناف برفضــه 
ــة عــى  ــت الطاعن ــم المســتأنف، فطعن ــد الحك وبتأيي

ــل. ــز الماث ــق التميي ــم بطري هــذا الحك
وحيــث إن الدائــرة الإداريــة قــررت بجلســة ١٦ فبرايــر 
۲۰۲۲م إحالــة الطعــن الى الهيئــة العامــة للمــواد 
ــة،  ــخصية والإداري ــوال الش ــة والأح ــة والتجاري المدني

عمــا بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن 
القانــون رقــم ۲۳ لســنة ۱۹۹۰م المســتبدلة بالمــادة 
الأولى مــن القانــون رقــم ۲ لســنة ۲۰۰۳م، حيــث تبــن 
لهــا صــدور مبــادئ متعارضــة مــن دوائــر المحكمــة في 
ــاوى  ــر الدع ــم بنظ ــولائي للمحاك ــاص ال ــأن الاختص ش
والطعــون المتعلقــة بمســائل الجنســية مــن عدمــه 

ــن: ــت عــى رأي ــادئ المتعارضــة كان وهــذه المب
الــرأي الأول : يذهــب إلى أن قرارات الجنســية تعد من 
أعــال الســيادة, لأنهــا تصــدر عــن الحكومــة بوصفهــا 
يســتوجب  وذلــك  إدارة,  ســلطة  لا  حكــم  ســلطة 
ــبة  ــة أو مكتس ــية أصلي ــت جنس ــواء كان ــا س إخراجه
مــن نطــاق الرقابــة القضائيــة وأن النــص الــوارد بشــأن 
ــة  ــو الســلطة القضائي مســائل الجنســية، ســواء في قان
أو في قانــون إنشــاء الدائــرة الإداريــة جــاء عامًــا مطلقًا, 
ــح  ــا يص ــر, ف ــا دون الآخ ــوع منه ــص لن دون تخصي
تقييــد وتخصيــص عمــوم النــص بــا مخصــص ، ومــن 
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ــه  ــع ودواعي ــة التشري ــث حكم ــال للبح ــا مج ــم ف ث
مــع صراحتــه، إذ لا مجــال للتأويــل أو الاجتهــاد في 
النــص إلا عنــد غموضــه أو وجــود لبــس في مفهومــه.

في الــرأي الثــاني : وذهــب هــذا الــرأي إلى وجــوب 
التفرقــة بــن الجنســية الأصليــة والجنســية المكتســبة, 
فجعــل الأخــرة وحدهــا مــن قبيــل أعــال الســيادة, 
وأخرجهــا مــن الاختصــاص الــولائي للمحاكــم, وذهــب 
إلى أن القضــاء يختــص بنظــر مســائل ســحب الجنســية 
وإســقاطها، وأن عــدم اختصــاص القضــاء مقصــور عــى 
ــى  ــوم ع ــك يق ــنده في ذل ــية، وس ــع الجنس ــح ومن من
ــرك  ــيادة وت ــال الس ــا لأع ــورد تعريف ــرع لم ي أن الم
ــارا  أمــر تحديدهــا للقضــاء، وقــد وضــع القضــاء معي
لتحديدهــا, هــو النظــر الى الصفــة التــي أصــدرت فيهــا 
ــلطة  ــه كس ــإذا أصدرت ــرار، ف ــة الق ــلطة التنفيذي الس
حكــم كان قــرارًا ســيادياً، وإذا أصدرتــه كســلطة إدارة 

ــا . كان قــراراً إداريً
وذكــرت المحكمــة أنــه ودرءًا لتبايــن الــرأي في المبــادئ 
ــادئ  ــدًا للمب ــه، وتوحي ــوع ذات ــر في الموض ــن الدوائ ب
التــي ترســيها هــذه المحكمــة ارتــأت الدائــرة المعروض 
ــار  ــة المش ــة العام ــه للهيئ ــن إحالت ــذا الطع ــا ه عليه
إليهــا، طالبــة العــدول عــن المبــدأ الثــاني الــذي قررتــه 
الأحــكام الصــادرة في هــذا الشــأن والأخــذ بالمبــدأ 
الأول, وانتهــت المحكمــة إلى أن قانــون إنشــاء الدائــرة 
الإداريــة حصــن واســتبعد مســائل الجنســية مــن 
الولايــة العامــة للدائــرة الإداريــة بنــص صريــح جامــع 
ــط  ــا يحي ــراً لم ــر, نظ ــل والتفس ــل التأوي ــع لا يقب مان
بهــذه الأمــور مــن اعتبــارات خاصــة تجعــل مــن 
المصلحــة العامــة ألا تعــرض عــى القضــاء, وتقتضيهــا 
ــة بمــا يســتلزم عــدم الإفصــاح  ــا للدول المصلحــة العلي
ــا  ــالي تخــرج برمته ــا، وبالت ــة به عــن الأســباب المتعلق
ــذي  ــاء ال ــذا القض ــة ه ــاء . ولمواجه ــة القض ــن ولاي ع
يســتبعد كافــة القــرارات الخاصــة بالجنســية مــن 
ــة  ــس الأم ــاء مجل ــه أعض ــد توج ــاء, فق ــة القض رقاب
باقــراح بإضافــة فقــرة جديــدة إلى المــادة الثانيــة مــن 
المرســوم بالقانــون رقــم )۲۳( لســنة ۱۹۹۰م بشــأن 

قانــون تنظيــم القضــاء, ويقــي هــذا الاقــراح بعــدم 
اعتبــار القــرارات الصــادرة في مســائل ســحب وإســقاط 
ــك تقــدم أحــد  الجنســية مــن أعــال الســيادة, وكذل
نــواب مجلــس الأمــة باقــراح بقانــون لتعديــل البنــد 
خامسًــا مــن المــادة الأولى مــن المرســوم بقانــون رقــم 
٢٠ لســنة ۱۹۸۱ الخــاص بإنشــاء الدائــرة الإداريــة 
ــا ســحب  ــة القضــاء عــى قضاي مــن أجــل بســط رقاب
وإســقاط الجنســية, كــا تضمــن الاقــراح تعديــل 
عجــز المــادة الثانيــة مــن القانــون رقم ٢٣ لســنة ١٩٩٠ 
بشــأن تنظيــم القضــاء بمــا يبســط ســلطة القضــاء عــى 
قــرارات ســحب أو إســقاط أو فقــد الجنســية«. ونؤيــد 
هــذه الاقتراحــات, عــى أن ينعقــد الاختصــاص بنظــر 
ــام  ــكل ع ــاء بش ــية للقض ــة بالجنس ــات الخاص المنازع
ســواء تعلــق الأمــر بقضــاء الإلغــاء أو قضــاء التعويــض 
ــل  ــق, ب ــتقرت كح ــية اس ــا, لأن الجنس ــا مع أو كليه
ــات ينُظــر إليهــا عــى أنهــا مــن أهــم حقــوق  إنهــا ب
ــد مــن وجــود دعــوى  الإنســان, وهــي كأي حــق لا ب
تحميــه, ولا يمكــن التمســك بســيادة الدولــة عنــد 
اتخاذهــا القــرارات التنفيذيــة التــي تضــع بهــا التشريع 
موضــع النفــاذ الفعــي بتطبيقــه عــى الأحــوال التــي 
يتناولهــا, وذلــك اســتنادا إلى أن هــذه الســيادة لا 
ينبغــي أن يقُــال بهــا فيــا يتعلــق بأمــور الجنســية إلا 
في مرحلــة ســن التشريــع, وتحديــد القواعــد القانونيــة 
التــي تحكــم أمــور الجنســية, أمــا قراراتهــا التــي 
ــن  ــرج م ــد ألا تخ ــا ب ــع ف ــا للتشري ــا تطبيقً تصُدره
دائــرة رقابــة القضــاء كغيرهــا مــن القــرارات الإداريــة 
الأخــرى, وهــذا هــو الــذي اســتقر انطلاقــا مــن حمايــة 

الحــق«.
ــى  ــاء ع ــة القض ــرض رقاب ــن ضرورة ف ــده م ــا نؤي وم
القــرارات الخاصــة بالجنســية ينصــب فقــط عــى 
ــن  ــن م ــد المواط ــق بتجري ــي تتعل ــرارات الت ــك الق تل
جنســيته، ســواء بســحبها أو بإســقاطها، ولا يدخــل 
ــة  ــية الوطني ــح الجنس ــرارات من ــط بق ــا يرتب ــا م فيه
ــا  ــن عده ــرارات يمك ــا ، لأن هــذه الق ــض منحه أو رف
مــن أعــال الســيادة التــي تخضــع لاعتبــارات سياســية 

ــة«. متنوع
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صلاحية القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة 
بالإفصاح عن سبب القرار

الدكتور / هيثم السيد عبدالواحد

مشكلة البحث:
ــاؤل  ــن التس ــة ع ــث في الإجاب ــكلة البح ــدد مش تتح

إلــزام  في  الصلاحيــة  الإداري  للقــاضي  هــل  التــالي: 

الجهــة الإداريــة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار الطعــن 

؟ وبمعنــى آخــر إذا كان الأصــل أن عــبء الإثبــات يقــع 

عــى عاتــق المدعــي، فهــل هــذا الأصــل يؤخــذ بــه على 

إطلاقــه في مجــال المنازعــات الإداريــة، أم أن الأخــذ بــه 

ــع الحــال وطبيعــة  ــه لا يســتقيم مــع واق عــى إطلاق

النظــام الإداري الــذي تحتفــظ بمقتضــاه الإدارة في 

ــر الحاســم  غالــب الأمــر بالوثائــق والملفــات ذات الأث

في المنازعــات مــا يتعــذر معــه عــى الأفــراد تحديــد 

ــاً ؟ ــداً دقيق ــا تحدي مضمونه

أهمية البحث:
ــه فقهــاً وقضــاءً في مــر  الوقــوف عــى المســتقر علي

وفرنســا وذلــك فيــا يتعلــق بصلاحيــة القــاضي الإداري 

في إلــزام الجهــة الإداريــة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار 

ــى  ــاعدنا ع ــة ستس ــة المقارن ــا أن الدراس ــن. ك الطع

وجــود أكــر مــن نمــوذج، وبالتــالي يمكننــا مقارنــة كل 

منهــا بالآخــر، والوقــوف عــى أي مــن تلــك الأنظمــة 

أدق في الصياغــة وأيهــا قــد جانبــه الصــواب، وبالتــالي 

ــص في  ــور والنق ــه القص ــى أوج ــوف ع ــتطيع الوق نس

الأنظمــة والتشريعــات ذات الصلــة.

إضافــة إلى أننــا ســنتناول التطبيقــات القضائيــة في 

مــر وفرنســا ذات الصلــة بموضــوع البحــث.

أهداف البحث:
نهدف من هذا البحث إلى تحقيق الآتي:

الوقــوف عــى الفــرق بــن ســبب القــرار الإداري 

وتســبيبه.

معرفة أنواع تسبيب القرارات الإدارية.

بشــأن صلاحيــة  يثــور  الــذي  الغمــوض  اســتجلاء 

استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن كل قرار إداري أياً كانت السلطة التي أصدرته، تقديرية كانت أم مقيدة، 
يجب أن يقوم على سبب يدعو لإصداره، وهذا السبب هو ركن من أركان القرار الإداري.

معناه فركن السبب هو توفر الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول السلطة الإدارية المختصة إمكانية التدخل 
لإصدار قرار إداري، وبالمفهوم العكسي فإن انعدام السبب عدم توفر الحالة القانونية أو الواقعية التي تبرر إصداره، 
وبالتالي لا يكون لتلك السلطة الحق في إمكانية التدخل لإصدار قرارها الإداري، فإن تدخلت على الرغم من انتفاء 

تلك الحالة القانونية أو الواقعية، وأصدرت قرارها الإداري فإن هذا القرار يعتبر غير مشروع لاتسامه بعيب السبب، 
وبالتالي يكون قابلاً للإلغاء.

والقاعدة العامة المقررة في فقه القانون الإداري تتمثل في أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية، إلا إذا نص 
القانون صراحة على وجوب التسبيب، وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها، أما إذا خلا القانون 
من إلزام الجهة الإدارية بتسبيب القرار الإداري عند إصداره، فإن للإدارة إصدار القرار دون ذكر أسبابه، هذه 

الحالة يفترض في القرار أنه قام على سببه الصحيح، وهذه القرينة تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعي العكس.
وفي وبمعنى آخر أنه في حال إذا لم تفصح الإدارة عن سبب إصدار قرارها، لعدم وجود نص يلزمها بالتسبيب، فإن 
عبء إثبات عدم صحة السبب يقع على عاتق الطاعن وهو عبء ثقيل وصعب، ولذلك فإن القضاء يحاول أن 

يخفف هذا العبء عن الأفراد بعض الشيء، وهو ما سنتناوله تفصيلاً من خلال دراستنا.
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ــاح  ــة بالإفص ــة الإداري ــزام الجه ــاضي الإداري في إل الق

عــن ســبب القــرار الطعــن في كل مــن مــر وفرنســا 

والتطبيقــات القضائيــة ذات الصلــة.

إيضــاح الجــزاء المترتــب عــى عــدم إفصــاح الإدارة عــن 

ســبب القــرار الطعــن في كل مــن مــر وفرنســا.

وفرنســا  مــر  الإداري في  القانــون  تغطيــة  مــدى 

ــا  ــة في المجــال الإداري، خاصــة في للتطــورات الحديث

ــث. ــوع البح ــق بموض يتعل

خطة البحث:
تشــمل خطــة البحــث: مقدمــة ومبحــث تمهيــدي 

ومبحثــن، وخاتمــة، ثــم الفهــارس
وذلك على النحو التالي:

وأهميتــه،  البحــث،  مشــكلة  وتشــمل  المقدمــة 
ومنهجيتــه، الســابقة،  والدراســات  وأهدافــه، 

وخطته.

مبحث تمهيدي

العلاقة بين سبب القرار الإداري وتسبيبه
يختلــف ســبب القــرار الإداري عــن تســبيبه، كــا 
ــي  ــة الت أن للتســبيب أنواعــاً مختلفــة بحســب الزاوي
ينظــر منهــا إليــه، فــإذا نظرنــا إليــه مــن حيــث مــدى 
إلزاميتــه، فإنــه يقســم إلى تســبيب إجبــاري وتســبيب 

ــاري. اختي
ومــن ثــم ســنتناول في هــذا المبحــث الفــرق بين ســبب 
ــرارات  ــبيب الق ــواع تس ــبيبه، وأن ــرار الإداري وتس الق

الإداريــة، وذلــك في مطلبــن عــى النحــو التــالي:
المطلب الأول: الفرق بين سبب القرار وتسبيبه.
المطلب الثاني: أنواع تسبيب القرارات الإدارية.

المطلب الأول

الفرق بين سبب القرار وتسبيبه
لقــد فــرق الفقــه والقضــاء بــن ســبب القــرار الإداري 
ــف  ــه إلى تعري ــض الفق ــب بع ــث ذه ــبيبه، حي وتس
ــة أو  ــة الواقعي ــه: الحال ــرار الإداري بأن ــبب في الق الس
القانونيــة التــي أدت إلى إصــداره، وهــو بهــذا التحديــد 
ركــن مــن أركان القــرار الإداري، وتخلــف هــذا الركــن 
ــى  ــم ع ــر قائ ــرار الإداري غ ــل الق ــه يجع أو انعدام
ســبب يــرره، ومــن ثــم يكــون مســتحقاً للإلغــاء )۱(. 
ــاصر  ــة العن ــه: مجموع ــه البعــض الآخــر بأن ــا عرف ك
أولاً ومســبقاً،  تحــدث  التــي  والواقعيــة  القانونيــة 
وتوحــي إلى رجــل الإدارة أن بإمكانــه التدخــل وإصدار 
الفقــه الفرنــي الســبب  القــرار )۲(. كــا عــرف 
ــت  ــي دفع ــة الت ــة والواقعي ــررات القانوني ــه : الم بأن
ــة  ــي قرارهــا )۳( أو هــو الأســانيد القانوني الإدارة لتبن

القرار  سبب  بين  العلاقة  تمهيدي:  مبحث 

الإداري وتسبيبه.

القرار  سبب  بين  الفرق  الأول:  المطلب 

الإداري وتسبيبه.

القرارات  تسبيب  أنواع  الثاني:  المطلب 

الإدارية.

المبحث الأول: مدى صلاحية القاضي الإداري 

في إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب 

القرار الطعين.

القاضي  صلاحية  مدى  الأول:  المطلب 

الإداري المصري في إلزام الإدارة بالإفصاح 

عن سبب القرار الطعين.

القاضي  صلاحية  مدى  الثاني:  المطلب 

الإداري الفرنسي في إلزام الإدارة بالإفصاح 

عن سبب القرار الطعين.

المبحث الثاني: جزاء عدم إفصاح الإدارة عن 

سبب القرار الطعين. المطلب الأول: جزاء 

عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين 

في مصر المطلب الثاني: جزاء عدم إفصاح 

الإدارة عن سبب القرار الطعين في فرنسا 

والتوصيات  النتائج  أهم  تتضمن  خاتمة 

يتضمن  فهرس  البحث،  من  المستخلصة 

أهم الموضوعات.
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والواقعيــة التــي اســتندت إليهــا الإدارة، والتــي يترتــب 
ــرار . ــة الق ــا عــدم مشروعي عــى تخلفه

ــن  ــاح ع ــه : الإفص ــض بأن ــه البع ــبيب فعرف ــا التس أم
وعــرف  القــرار.  إليهــا  يســتند  التــي  »الأســباب« 
ــه ذكــر أســباب القــرار صراحــة. ــك بأن التســبيب كذل

بأنــه تحديــد الإدارة  الفرنــي  الفقــه  كــا عرفــه 
الأســباب القانونيــة والواقعيــة التــي يســتند إليهــا 
القــرار، مــا يضمــن للأطــراف المعنيــة الاطــاع عليهــا 

ومراقبــة مشروعيتهــا ( .
ــت التســبيب في  ــة فعرف ــا محكمــة النقــض المصري أم
حكمهــا الصــادر في 19 مــن أكتوبــر عــام ۲۰۰۸م ، بأنه: 
»تحديــد الأســباب والحجــج المبنــي عليهــا الحكــم – أو 

القــرار – ســواء مــن حيــث الواقــع أو القانــون«
ومــن التعريفــات الســابقة لســبب القــرار الإداري 

ــا، ــة بينه ــود رابط ــا وج ــح لن ــبيبه يتض وتس
ــباب«  ــن »الأس ــاح ع ــو الإفص ــبيب ه ــث إن التس حي
ــن  ــة. وم ــن ناحي ــرار، هــذا م ــا الق ــي يســتند إليه الت
فكرتــان  والتســبيب  الســبب  فــإن  أخــرى  ناحيــة 
ــب  ــاصر الجان ــد عن ــد أح ــبيب يع ــان، فالتس متميزت
الشــكلي للقــرار، أمــام الأســباب فهــي أحــد العنــاصر 
ــة للقــرار، والقواعــد التــي تحكمهــا تتعلــق  الموضوعي

ــرار. ــة للق ــة الداخلي بالمشروعي
أنــه »عنــر« في  التســبيب بالإضافــة إلى  كــا أن 
القــرار، فإنــه يعــد جــزءاً أساســياً مــن مضمــون مبــدأ 
ــى  ــة ع ــاً« للرقاب ــد أساس ــه يع ــذا فإن ــفافية، ول الش
القــرارات الإداريــة مــن قبــل الســلطة الإداريــة الأعــى 
والمهنيــن والمواطنــن والقضــاء عــى حــد ســواء، لأنــه 
ــباب  ــى أس ــة ع ــن الرقاب ــبيب يمك ــال التس ــن خ م
القــرار والانحــراف بالإجــراءات، أمــا دور الســبب فهــو 
غــر ذلــك، حيــث يعتــر أساســاً للقــرار، وأحــد عنــاصر 

ــة. ــه وليــس أساســاً للرقاب ــة علي محــل الرقاب
وشرط  الإداري  القــرار  لقيــام  لازم  ركــن  فالســبب 
أســاسي لمشروعيتــه، ولا يكــون للقــرار وجــود دون أن 
ــر لازم  ــر غ ــبيب عن ــا التس ــبب، بين ــه س ــون ل يك
لمشروعيــة القــرار الإداري إلا في حالــة النــص عــى 

فالســبب هــو عنــر في  ضرورة تســبيبه، ولذلــك 
ــد  ــرار وأح ــاً للق ــاره أساس ــرار باعتب ــى الق ــة ع الرقاب
ــر في  ــو عن ــبيب فه ــا التس ــة، أم ــاصره الموضوعي عن
وبالمشروعيــة  الشــكلي  بالجانــب  ويتعلــق  القــرار 
ــن  ــرار م ــى الق ــة ع ــاً للرقاب ــد أساس ــة، ويع الخارجي
ــر  ــاشر أو غ ــق مب ــه بطري ــن ب ــة الأطــراف المعني كاف

ــاشر. مب
الإداري  القضــاء  محكمــة  قضــت  لذلــك  وتأييــداً 
المصريــة في حكمهــا الصــادر في يوليــو عــام ۲۰۱۰م 
ــب  ــه تج ــه أن ــتقر علي ــث إن المس ــن حي ــه: »وم بأن
التفرقــة بــن وجــوب تســبيب القــرار الإداري كإجــراء 
شــكلي قــد يتطلبــه القانــون وبــن وجــوب قيامــه عــى 
ســبب يــرره صدقــاً وحقــاً كركــن مــن أركان انعقــاده، 
ــة بتســبيب قرارهــا إلا  ــت الإدارة غــر ملزم ــن كان فل
إذا أوجــب القانــون ذلــك عليهــا ، وعندئــذ يتعــن 
عليهــا تســبيب قرارهــا وإلا كان معيبــاً بعيــب شــكلي، 
ــوم  ــب أن يق ــاً، يج ــبيب لازم ــذا التس ــن ه وإن لم يك
ــع وفي  ــاً، أي في الواق ــاً، وحق ــرره صدق ــبب ي ــى س ع
ــار  ــاده، باعتب ــن أركان انعق ــن م ــك كرك ــون، وذل القان
ــوني  ــرف قان ــوم أي ت ــاً، ولا يق ــاً قانوني ــرار تصرف الق

ــر ســببه«. بغ
وهــو عــن مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا 
ــام ۲۰۰۱م  ــمبر ع ــن ديس ــادر في 8 م ــا الص في حكمه
ــبيب  ــوب تس ــن وج ــة ب ــب التفرق ــول: يج ــث تق حي
القــرار الإداري كإجــراء شــكلي يتطلبــه القانــون، وبــن 
وجــوب قيامــه عــى ســبب يــرره صدقــاً وحقــاً كركــن 
مــن أركان انعقــاده : فلــن كانــت الإدارة غــر ملزمــة 
بتســبيب قرارهــا إلا إذا أوجــب القانــون ذلــك عليهــا، 
وعندئــذ يتعــن عليهــا تســبيب قرارهــا وإلا كان معيبــاً 
ــبيب  ــون تس ــب القان ــا إذا لم يوج ــكلي، أم ــب ش بعي
القــرار فــا يلزمهــا ذلــك كإجــراء شــكلي لصحتــه، بــل 
ــت  ــى يثب ــك حت ــة، وذل ــى الصح ــرار ع ــل الق ويحم
ــواء  ــرار س ــك إلا أن الق ــك كذل ــن كان ذل ــس، ل العك
ــذا  ــن ه ــكلي أم لم يك ــراء ش ــبيبه كإج ــاً تس أكان لازم
ــرره  ــبب ي ــى س ــوم ع ــب أن يق ــاً يج ــبيب لازم التس
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ــون« ــع وفي القان ــاً أي في الواق ــاً وحق صدق
ونخلــص مــا ســبق إلى أن التســبيب شرط شــكلي 
ــب  ــرار لعي ــاء الق ــؤدي إلى إلغ ــه ي ــرار، وتخلف في الق
في الشــكل، أمــا الســبب فهــو الحالــة الواقعيــة أو 
القانونيــة التــي دفعــت الإدارة إلى إصــدار القــرار، 
ــي  ــب موضوع ــرار لعي ــاء الق ــؤدي إلى إلغ ــه ي وتخلف

ــبب. ــب الس ــو عي ه

المطلب الثاني

أنواع تسبيب القرارات الإدارية
تختلــف أنــواع تســبيب القــرارات الإداريــة - كــا 

ذكرنــا ســلفاً – باختــاف الزاويــة
التــي ينظــر منهــا إليــه، فــإذا نظرنــا إلى التســبيب مــن 
ــاً أو  ــون إلزامي ــا أن يك ــه إم ــه، نجــد أن ــة إلزاميت زاوي

اختياريــاً، وهــو مــا ســنتناوله عــى النحــو التــالي:

أولاً : التسبيب الإجباري

يعــرف التســبيب الإجبــاري أو الوجــوبي بأنــه الإفصــاح 

عــن العنــاصر القانونيــة أو الواقعيــة التــي يســتند 

ــص  ــب ن ــاح بموج ــواء الإفص ــرار الإداري، س ــا الق إليه

ــزام قضــائي. ــاء عــى إل ــوني أم بن قان

ــا في  ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــك قض ــداً لذل وتأيي

حكمهــا الصــادر في ٢١ مــن مــارس عــام ٢٠٠٩ م 

بأنــه: »ومــن المقــرر أنــه كلــا ألــزم المــرع صراحــة 

في القوانــن واللوائــح جهــة الإدارة بتســبيب قراراتهــا، 

يتعــن عليهــا ذكــر الأســباب التــي بنيــت عليهــا قرارهــا 

واضحــة جليــة )١٧(. ومــن أهــم أمثلــة التســبيب 

ــال  ــي في مج ــرار التأديب ــو الق ــر ه ــاري في م الإجب

الوظيفــة العامــة، حيــث ألــزم قانــون الخدمــة المدنيــة 

الصــادر بالقانــون رقــم )۸۱( لســنة ٢٠١٦م في المــادة 

قراراتهــا  بتســبيب  الإدارة  جهــة  منــه   )٥٩( رقــم 

الصــادرة بتوقيــع جــزاء تأديبــي عــى موظــف أمــا في 
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ــم  ــون رق ــدر القان ــرع وأص ــل الم ــد تدخ ــا فق فرنس
٥٨٧ / ١٩٧٩ بتاريــخ ١١ يوليــو عــام ۱۹۷۹م ، والمعــدل 
بالقانــون رقــم ٧٦/١٩٨٦م ، وفــرض بموجبــه مبــدأ 
ــرارات  ــن الق ــف م ــدة طوائ ــوبي في ع ــبيب الوج التس
الإداريــة، عــى الرغــم مــن أن القانــون لم يفــرض المبــدأ 
كالتــزام ، عــام، أي لم يتنــازل عــن القاعــدة التقليديــة 
)۱۹(، وإنمــا أوضــح بموجــب هــذا القانــون التســبيب 
للقــرارات الإداريــة الفرديــة في المــواد )۱ ، ۲ ، )٦( 
ــالي: ــف عــى النحــو الت ــاث طوائ ــا ضمــن ث ووضعه

الطائفــة الأولى: القــرارات الإداريــة الفرديــة الصريحــة 
والضــارة بالأشــخاص المخاطبــن بهــا، وهــي القــرارات 
التــي تؤثــر ســلباً في المركــز القانــوني للمخاطبــن بهــا. 
ــي  ــة الصريحــة الت ــرارات الإداري ــة: الق ــة الثاني الطائف
تتضمــن خروجــاً أو اســتثناءً مــن القواعــد العامــة 
في القوانــن واللوائــح وهــذه القــرارات ليســت في 
الغالــب ضــارة بالأشــخاص المخاطبــن بهــا، وإنمــا 
صــادرة لصالحهــم باعتبارهــا تتضمــن اســتثناءهم مــن 
بعــض القواعــد العامــة المنصــوص عليهــا في القوانــن 
واللوائــح ومــع ذلــك فقــد أخضعهــا المــرع الفرنــي 
لمبــدأ التســبيب الوجــوبي ضمانــاً لمصالــح الغــر الذيــن 

ــة. ــم أو مراكزهــم القانوني ــد تمــس حقوقه ق
الطائفــة الثالثــة: القــرارات الصريحــة لهيئــات التأمــن 
الاجتماعــي )۲۱(، وتلتــزم هــذه الهيئــات بتســبيب 
ــا،  ــاعدات أو المزاي ــح المس ــض من ــرارات رف ــع ق جمي
ســواء أكانــت إلزاميــة أم اختياريــة، وذلــك طبقــاً 
ــك  ــت تل ــد أن كان ــر ۱۹۸٦م بع ــم ۱۷ يناي ــون رق لقان
 ۱۱ رقــم  للقانــون  طبقــاً  فقــط  ملزمــة  الجهــات 
يوليــو ۱۹۷۹م بتســبيب قراراتهــا الصــادرة برفــض 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات الوجوبي ــا أو الخدم ــح المزاي من
الهيئــة دون القــرارات الصــادرة برفــض منــح ميــزة أو 
خدمــة اختياريــة، أي أصبحــت تلــك الهيئــات ملزمــة 
ــزة أو  ــح مي ــض من ــادرة برف ــرارات الص ــبيب الق بتس
ــة، أي التــي تتمتــع بســلطة تقديريــة  خدمــة اختياري
ــدر  ــا )۲۲(. وتج ــن تقديمه ــاع ع ــا أو الامتن في تقديمه
ــن  ــى الإدارة م ــي أعف ــرع الفرن ــارة إلى أن الم الإش

وجــوب تســبيب القــرارات الإداريــة ســالفة الذكــر في 
ــة )۲۳( : إذا كان الإفشــاء عــن أســباب  الحــالات الآتي
ــة  ــض الأسرار كالأسرار الطبي ــاس ببع ــه مس ــا في قراره
ــاع  ــا لــرورات الدف )٢٤( أو الأسرار المســتبعد إذاعته
الوطنــي )٢٥( ، أو توفــرت حالــة الاســتعجال، أو في 
ــاء  ــن هــذا الإعف ــة )٢٦( ولك ــرارات الضمني ــة الق حال
ــزام الإدارة بالإفصــاح  ــن إل ــاضي الإداري م ــع الق لا يمن

عــن تلــك الأســباب في وقــت لاحــق)٢٧(. وعــى الرغــم 
مــن إعفــاء الإدارة مــن تســبيب قراراتهــا في الحــالات 
ــدل  ــم ٥٨٧/۱۹۷۹م والمع ــون رق ــابقة، إلا أن القان الس
بالقانــون رقــم ٧٦/١٩٨٦م قــد لطــف مــن حــدة 
المبــدأ العــام المقــرر في هــذا الشــأن، والمتضمــن عــدم 
ــص، ســمح للقــاضي  ــرارات إلا بن وجــوب تســبيب الق
القــرار  مشروعيــة  عــى  الرقابــة  بممارســة  الإداري 
ــا أدى هــذا  ــل، ك ــن ذي قب ــة أســهل وأدق م بطريق
القانــون كذلــك إلى الحــد مــن صــدور قــرارات إداريــة 

الاختياري  التسبيب  يعرف 

عن  بالإيضاح  الإدارة  قيام  بأنه 

والواقعية  القانونية  الأسباب 

من  القرار  عليها  تأسس  التي 

إلزام  أي  ودون  نفسها،  تلقاء 

قانوني أو قضائي بذلك.

فقد تقوم الجهة الإدارية مختارة 

بإبداء الأسباب الموجبة لقرارها، 

الحالة تخضع أسباب  وفي هذه 

القرار الإداري لرقابة القضاء.

القرار  أسباب  فإن  آخر  وبمعنى 

الإداري تخضع لرقابة القضاء إذا 

ذكرتها  أو  ذكرها،  القانون  أوجب 

في  نفسها  تلقاء  من  الإدارة 

القرار.
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خاطئــة؛ لأن تســبيب القــرار الإداري يجــر الجهــة 

الإداريــة عــى مراجعــة قراراتهــا واقعيــاً وقانونيــاً قبــل 

إصدارهــا، مــا يقلــل مــن احتماليــة صــدور قــرارات 

ــة. خاطئ

كــا يتعــن عــدم التوســع في تفســر الاســتثناءات 

 Jacques Bouvier ــده ــا أك ــذا م ــر، وه ــالفة الذك س

حيــث يقــول : عــى أيــة حــال يجــب أن تفــر تلــك 

الاســتثناءات ســالفة الذكــر والــواردة عــى التــزام 

الإدارة بتســبيب القــرارات الإداريــة في أضيــق الحــدود 

ودون توســع، حتــى لا تكــون ذريعــة لــإدارة للهــروب 

ــا بالتســبيب( ــن التزامه م

ونخلــص مــا ســبق إلى أن القانــون قــد يشــرط عــى 

ــة، وفي هــذه  ــرارات الإداري الإدارة تســبيب بعــض الق

الحالــة يصبــح التســبيب شــكلاً أساســياً في القــرار 

يترتــب عــى إهمالــه بطــان القــرار لعيــب في الشــكل، 

أمــا إذا لم يلــزم المــرع الإدارة بتســبيب قراراتهــا 

ــباب )۲۹(. ــك الأس ــي تل ــا حــرج أن تخف ــس عليه فلي

كــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا 

الصــادر في ١٦ مــن فبرايــر عــام ۲۰۱۰م بأنــه : » 

ــرار  ــة المطعــون ضدهــا أصــل الق ــدم الجه ــا لم تق ك

ــوف  ــالأرض للوق ــن ب ــاع المذكوري ــاء انتف الصــادر بإلغ

ــة مــن حيــث  عــى مــدى اســتيفائه شرائطــه القانوني

ــر  ــاص... الأم ــة الاختص ــن جه ــاد م ــبيب والاعت التس

ــب  ــا يترت ــع م ــه م ــاء بإلغائ ــه القض ــن مع ــذي يتع ال

ــار«. ــن آث ــك م ــى ذل ع

ويجــدر التنويــه إلى أن القضــاء قــد يتدخــل في بعــض 

ــبيب  ــوب تس ــة بوج ــة الإداري ــزم الجه ــالات ويل الح

بعــض القــرارات ولــو لم يلزمهــا المــرع بذلــك، ومثــال 

ذلــك أن الجهــة الإداريــة ملزمــة بالتســبيب عنــد 

إصــدار قــرار تأديبــي ولــو لم يــرد ذلــك بنــص القانــون.
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ثانياً: التسبيب الاختياري
أمــا إذا لم يشــتمل القــرار الإداري عــى ذكــر الأســباب 
يلزمهــا  ولم  الإدارة،  جهــة  مــن  واختيــاراً  طواعيــة 
ــاً  ــه صــدر وفق ــرار أن ــك، فيفــرض في الق ــون بذل القان
ــة،  ــة العام ــق المصلح ــدف لتحقي ــه يه ــون، وأن للقان
وهــذه القرينــة التــي تصحــب كل قــرار إداري لم 
ــت المدعــي أن  ــى قائمــة إلى أن يثب ــر أســبابه تبق تذك
ــا القــرار غــر مشروعــة، أو  ــي بنــي عليه الأســباب الت
ــة،  ــة أو القانوني ــة الواقعي ــن الناحي ــة م ــر صحيح غ
ولا تمــت بصلــة إلى المصلحــة العامــة، وللقضــاء كامــل 
ــي  ــه المدع ــذي يقدم ــل ال ــر الدلي ــلطان في تقدي الس
في هــذا الصــدد. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة 
القضــاء الإداري في حكمهــا الصــادر في ٢٣ مــن يونيــو 
ــل  ــب الأص ــة بحس ــة الإداري ــأن: »الجه ــام ۲۰۰۹ ب ع
غــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا عــى افــراض أن القــرار 
الإداري غــر المســبب قــد قــام عــى ســببه الصحيــح، 
ــى  ــل ع ــم الدلي ــس أن يقي ــي العك ــن يدع ــى م وع
ــة أســباباً  ــة الإداري ــا ذكــرت الجه ــإذا م ــه، ف ــا يدعي م
لقرارهــا أو كان القانــون يلزمهــا بتســبيب قرارهــا فــإن 
مــا يحملــه مــن أســباب يكــون خاضعــاً لرقابــة القضــاء 
ــا  الإداري«. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العلي
ــام ١٩٩٥م  ــن ديســمبر ع ــا الصــادر في 30 م في حكمه
بقولهــا: »إنــه وإن كانــت الإدارة غــر ملزمــة بتســبيب 
ــون  ــا تك ــباباً فإنه ــرت أس ــا ذك ــا إذا م ــا إلا أنه قراره

ــة القضــاء. ــة لرقاب خاضع
ويتضــح مــا ســبق أن الجهــات الإداريــة غــر ملزمــة 
بتســبيب قراراتهــا ، إلا حيــث يكــون ثمــة نــص يقــي 
ــة  ــل أن المحكم ــك فالأص ــى ذل ــاء ع ــك، وبن ــر ذل بغ
لا تبســط رقابتهــا عــى أســباب القــرار الإداري إلا 
بنــاء عــى نــص ، أو إذا قامــت الإدارة مختــارة بإبــداء 

ــة لقرارهــا. الأســباب الموجب
أي إن آثــار التســبيب الاختيــاري هــي ذاتهــا آثــار 
التســبيب الإجبــاري، فــالإدارة عندمــا تتنــازل عــن 
الحــق المقــرر لهــا قانونيــاً والمتمثــل في عــدم تســبيب 
فللقــاضي  القــرار مســبباً،  الإداري، وتصــدر  القــرار 

ــار هــذا التســبيب كأســاس  ــا أن يأخــذ في الاعتب حينه
ــه أن  ــائي، فل ــبيب التلق ــأ في التس ــإذا خط ــة، ف للرقاب
ــكل،  ــب في الش ــرار لعي ــة الق ــدم مشروعي ــي بع يق
حيــث تكــون الإدارة قــد ألزمــت نفســها بشــكلية 

ــة. معين

المبحث الأول

مدى صلاحية القاضي الإداري في إلزام الإدارة

بالإفصاح عن سبب القرار الطعين
ــون  إذا كانــت القاعــدة العامــة المقــررة في فقــه القان
الإداري تتمثــل في أن الجهــة الإداريــة غــر ملزمــة 
بتســبيب قراراتهــا إلا حيــث يكــون ثمــة نــص يقــي 
بذلــك، إلا أنــه نظــراً للأهميــة المتزايــدة للتســبيب في 
الرقابــة عــى مشروعيــة القــرارات الإداريــة مــن خــال 
تســهيل مهمــة القــاضي الإداري في بســط رقابتــه عــى 
مختلــف أوجــه عيــوب المشروعيــة، فقــد قامــت بعض 
الــدول بإصــاح إجــراءات جذريــة في أنظمتهــا الإدارية، 
فقــد قلصــت بعــض الــدول مــن عموميــة مبــدأ عــدم 

وبالمعنى نفسه قضت في حكمها الصادر 

في ٨ من يوليو عام ... جاء فيه أن: »القرار 

تبرره  الإداري يجب أن يقوم على أسباب 

صدقاً وحقاً في الواقع والقانون، فإذا ما 

فإنها  أسباباً  لقرارها  الإدارة  جهة  ذكرت 

الإداري  القضاء  لرقابة  خاضعة  تكون 

للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من 

انتهى  التي  النتيجة  في  ذلك  وأثر  عدمه، 

إليها القرار، تجد النتيجة حدها الطبيعي 

استخلاصاً  مستخلصة  سارت  إذا  فيما 

سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، 

فإذا سارت منتزعة من غير أصول موجودة 

أو سارت مستخلصة من أصول لا تنتجها 

ووقع  السببية  فاقد  يكون  القرار  فإن 

مخالفاً للقانون«.
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ــل  ــص مث ــة إلا بن ــرارات الإداري ــبيب الق ــوب تس وج
فرنســا، وذلــك عــن طريــق ابتــداع اســتثناءات عليــه 
دون إهــداره كليــة، بينــا ذهبــت دول أخــرى إلى 
فــرض التــزام عــام عــى الجهــة الإداريــة بوجــوب 
تســبيب قراراتهــا الإداريــة، كألمانيا والســويد وســويسرا 
وتشيكوســلوفاكيا ويوغوســافيا وأســبانيا والولايــات 

ــة. المتحــدة الأمريكي
ــبيب في  ــدة للتس ــة المتزاي ــن الأهمي ــم م ــى الرغ وع
الرقابــة عــى مشروعيــة القــرار الإداري فــا زال يثــور 
ــاضي الإداري  ــارة الق ــة إث ــدى إمكاني ــن م ــاؤل ع التس
لعيــب عــدم تســبيب القــرار الإداري مــن تلقــاء 
ــاح  ــة بالإفص ــة الإداري ــزام الجه ــم إل ــن ث ــه، وم نفس

ــن. ــرار الطع ــبب الق ــن س ع
هــذا  في  ســنتناول  التســاؤل  هــذا  عــن  وللإجابــة 
ــزام  ــاضي الإداري في إل ــدى صلاحيــة الق ــث ، م المبح
ــن في كل  ــرار الطع ــبب الق ــن س ــاح ع الإدارة بالإفص

ــو  ــى النح ــن ع ــك في مطلب ــا، وذل ــر وفرنس ــن م م
التــالي: المطلــب الأول: مــدى صلاحيــة القــاضي الإداري 
المــري في إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار 

ــن الطع
الإداري  القــاضي  صلاحيــة  مــدى  الثــاني:  المطلــب 
الفرنــي في إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار 

ــن الطع

المطلب الأول

مــدى صلاحيــة القــاضي الإداري المــري في إلزام 

الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار الطعين
ــر  ــل في أن الإدارة غ ــر تتمث ــة في م ــدة العام القاع
ملزمــة بتســبيب قراراتهــا الإداريــة إلا إذا نــص القانون 

عــى خــاف ذلــك.
ــة بتســبيب قرارهــا عــى  ــإذا لم تقــم الجهــة الإداري ف
الرغــم مــن وجوبــه قانونــاً، فــإن القــرار يكــون معيبــاً 
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هنــا بعيــب الشــكل وليــس بعيــب الســبب، فــإذا خــا 
ــوم  ــذي يق ــح ال ــبب الصحي ــن الس ــرار الإداري م الق
عليــه، وخــا في الوقــت نفســه مــن التســبيب الــازم 
بنــص القانــون، ففــي هــذه الحالة يكــون القــرار معيباً 
بعيبــن عيــب الســبب وعيــب الشــكل، وكلا العيبــن 
ــب  ــإن عي ــال ف ــة الح ــر، وبطبيع ــن الآخ ــتقل ع مس
الشــكل ظاهــر وســهل إثباتــه، أمــا عيــب الســبب فهــو 
خفــي يصعــب إثباتــه في حــال عــدم ذكــره في القــرار 
المطعــون فيــه، وعليــه فــإن عيــب الشــكل يقــدم عــى 

عيــب الســبب للعلــة الســابقة.
أمــا إذا قامــت الإدارة طواعيــة واختيــاراً بتســبيب 
قراراتهــا الإداريــة دون أن يلزمهــا المــرع بذلــك، 
فإنــه يترتــب عــى ذلــك الآثــار القانونيــة ذاتهــا التــي 
ــا أن الخطــأ  ــب عــى التســبيب الوجــوبي، وأهمه تترت
في التســبيب التلقــائي يســم القــرار بعــدم المشروعيــة 
الشــكلية، لأن الإدارة في هــذه الحالــة تكــون قــد 
تنازلــت عــن حقهــا المقــرر لهــا قانونــا، وبالتــالي 
فللقــاضي أن يأخــذ بعــن الاعتبــار التســبيب كأســاس 
للرقابــة، فــإذا مــا وجــد قصــوراً فيــه، كان القــرار معيباً 
ــت  ــكلية التزم ــب في ش ــود عي ــاء لوج ــاً بالإلغ وحقيق
بهــا الإدارة مــن تلقــاء نفســها)٤٠(. وهــذا مــا قررتــه 
محكمــة القضــاء الإداري في حكمهــا الصــادر في ١٤ 
ــا: »ومــن حيــث إن  مــن ديســمبر عــام ٢٠٠٤م بقوله
ــن  ــة ع ــة الإداري ــت الجه ــه إذا أفصح ــرر أن ــن المق م
ســبب إصدارهــا القــرار المطعــون فيــه، فــإن مــا تبديــه 
في هــذا الشــأن يكــون خاضعــاً لرقابــة القضــاء الإداري 
ــون،  ــه للقان ــدم مطابقت ــه أو ع ــدى مطابقت لبحــث م
وأثــر ذلــك في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار )٤١(.

وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا 
الصــادر في ١٥ مــن فبرايــر عــام ١٩٩٤ بقولهــا : إذا 
قراراتهــا،  بتســبيب  الإدارة  المــرع جهــة  يلــزم  لم 
أن  إلى  مشروعــة  أســباباً  للقــرار  أن  يفــرض  فإنــه 
يقــوم الدليــل عــى عكــس ذلــك.... إذا ذكــرت الإدارة 
ــإن هــذه الأســباب تكــون خاضعــة  أســباباً لقرارهــا ف
لرقابــة القضــاء الإداري للتحقــق مــن مطابقتهــا عــدم 

ــي  ــة الت ــى النتيج ــك ع ــر ذل ــون، وأث ــا للقان مطابقته
انتهــى إليهــا قرارهــا. 

ــر  ــا الصــادر في ۲۹ مــن يناي ــك في حكمه وقضــت كذل
عــام ١٩٩٤م حيــث تقــول: »إذا أفصحــت جهــة الإدارة 
عــن أســباب القــرار، فــإن هــذه الأســباب تخضــع 
لرقابــة القضــاء الإداري حتــى ولــو لم تكــن الإدارة 
ــة  ــاً بتســبيب قرارهــا... للمحكمــة مراقب ملزمــة قانون
ــا طرحــت  ــا أنه ــك الأســباب طالم ــة تل مــدى مشروعي
عليهــا وأضحــت بذلــك عنــراً مــن عنــاصر الدعــوى 
الثابتــة في الأوراق، ومــا إذا كانــت هــذه الأســباب 
ــة الإدارة  ــا جه ــت إليه ــي انته ــة الت ــؤدي إلى النتيج ت
ــع  ــة يق ــذه الحال ــات في ه ــبء الإثب ــه... ع ــن عدم م
ــذه  ــك به ــي تتمس ــة الت ــق الجهــة الإداري عــى عات

ــباب«. الأس
كــا قضــت أيضــاً في حكمهــا الصــادر في ٢٤ مــن يونيــو 
عــام ١٩٧٣م بأنــه: »إن قضــاء هــذه المحكمــة اســتقر 
ــبيب  ــة بتس ــر ملزم ــت الإدارة غ ــن كان ــه ول ــى أن ع
قرارهــا، ويفــرض فى القــرار غــر المســبب أنــه قــام على 
ســببه الصحيــح، وعــى مــن يدعــي أن يقيــم الدليــل 
عــى ذلــك ، إلا أنــه إذا ذكــرت أســباباً مــن تلقــاء 
نفســها، أو كان القانــون يلزمهــا بتســبيب قرارهــا فــإن 
مــا تبديــه مــن أســباب يكــون خاضعــاً لرقابــة القضــاء 
الإداري، ولــه في ســبيل إعــال رقابتــه أن يمحــص هــذه 
الأســباب للتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا للقانــون، وأثر 

ذلــك في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار«.
وفي حــال امتنــاع الإدارة عــن تقديــم ذلــك، فإنــه يعــد 
قرينــة عــى وجــود عيــب شــاب ســبب القــرار الإداري، 
ــة القــرار الإداري.  ــؤدي إلى الحكــم بعــدم مشروعي وي
ــا في  ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــك قض ــاً لذل وتطبيق
ــه:  ــام ٢٠٠٢م بأن ــو ع ــن يولي ــا الصــادر في ٤ م حكمه
»... ولا محاجــة في هــذا الشــأن في أن المــرع لم يلــزم 
اللجنــة بتســبيب قرارهــا، لأن مثــل هــذا النــص يتعلــق 
بشــكل القــرار، وعــدم وجــوده لا يعنــي إعفــاء الإدارة 
ــار أن  ــببه باعتب ــى س ــاً ع ــا قائم ــون قراره ــن أن يك م
ــل  ركــن الســبب هــو أحــد أركان القــرار الإداري ويمث
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الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي اســتندت إليهــا في 

إصــدار القــرار، ولا يجــوز في هــذا المقــام افــراض قيــام 

القــرار عــى ســبب صحيــح، لأنــه في ضــوء مــا فصلــه 

القانــون واللائحــة الداخليــة مــن شروط وضوابــط 

ومعايــر للقبــول يكــون مــن شــأن توفر هــذه الشروط 

والمعايــر في حــق الطالــب الماثــل أمــام اللجنــة أن 

تزحــزح قرينــة الصحــة المفترضــة في قيــام قــرار اللجنــة 

عــى أســبابه، وتنقــل عــبء الإثبــات فيــا قــام عليــه 

ــرة عــى  ــدة ومغاي ــرار الاســتبعاد مــن أســباب جدي ق

عاتــق اللجنــة وليــس عــى عاتــق الطالــب«.

كــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا 

الصــادر في ٢٠ مــن مايــو عــام ۲۰۰۸م بأنه: » وشــيدت 

ــن الأوراق أن  ــت م ــى أن الثاب ــا ع ــة قضاءه المحكم

ــتندات  ــم المس ــرات لتقدي ــدة م ــت ع ــوى تأجل الدع

والأوراق اللازمــة للفصــل فيهــا، إلا أن الجهــة الإداريــة 

قــد نكلــت عــن تقديــم هــذه المســتندات عــى الرغــم 

مــن طلبهــا، الأمــر الــذي يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي 

مؤداهــا التســليم بصحــة مــا يدعيــه« .

وقضــت كذلــك في حكمهــا الصادر في ٣١ من أغســطس 

ــة  ــة الإداري ــاء المحكم ــتقر قض ــه: اس ــام ٢٠١٤م بأن ع

العليــا عــى أن نكــول الإدارة عــن تقديــم المســتندات 

والأوراق يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي بصحــة إدعائــه 

ــل أن  ــة... وإذا كان الأص ــن أدل ــه م ــا قدم ــامة م وس

عــبء الإثبــات يقــع عــى عاتــق المدعــي، إلا أن هــذا 

الأخــذ بهــذا الأصــل عــى إطلاقــه في مجــال المنازعــات 

وطبيعــة  الحــال  واقــع  مــع  يســتقيم  لا  الإداريــة 

ــاه الإدارة - في  ــظ بمقتض ــذي تحتف ــام الإداري ال النظ

ــر الحاســم  غالــب الأمــر بالوثائــق والملفــات ذات الأث

في المنازعــات، مــا يتعــذر معــه عــى الأفــراد تحديــد 

ــادئ  ــن المب ــه م ــذا فإن ــا؛ً ل ــداً دقيق ــا تحدي مضمونه
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المســتقرة في المجــال الإداري أن الإدارة تلتــزم بتقديــم 
ســائر الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع 
ــا  ــب منه ــى طل ــاً مت ــاً ونفي ــه إيجاب ــة في إثبات والمنتج
الإداريــة  المحكمــة  قضــت  كــا   .  )٤٨(  ».. ذلــك 
ــر  ــن فبراي ــادر في ٢٣ م ــا الص ــك في حكمه ــا كذل العلي
عــام ٢٠١٦م بأنــه: »اســتقر قضــاء المحكمــة الإداريــة 
ــى  ــات ع ــبء الإثب ــع ع ــدة »يق ــى أن قاع ــا ع العلي
عاتــق المدعــي لا يؤخــذ بهــا عــى إطلاقهــا في مجــال 
المنازعــات الإداريــة حيــث تحتفــظ الإدارة بجميــع 
الوثائــق والملفــات المتعلقــة بالمنازعــة، وأثــر ذلــك أنــه 
يتعــن عــى جهــة الإدارة تقديــم الأوراق والمســتندات 
اللازمــة للفصــل في الدعــوى متــى طلــب منهــا ذلــك.

ــاء الإداري  ــة القض ــه محكم ــا قررت ــذا م ــة، وه النتيج
أيضــاً في حكمهــا الصــادر في ٢٨ مــن مــارس عــام 
۲۰۱۷م بقولهــا: » ولمــا كان ذلــك وكان المدعــي بصفتــه 
ــي إعــادة  ــان وهــو مــا يعن يطعــن عــى قــرار إع
تقييــم النتيجــة، حيــث الامتحــان التحريــري وضوابــط 
ومعايــر وضــع أعــال الســنة، إلا أن الجامعــة المدعــى 
منــح  وقواعــد  ومعايــر  تقــدم ضوابــط  لم  عليهــا 
درجــات أعــال الســنة لمعرفــة كيفيــة المفاضلــة بــن 
ــح هــذه الدرجــات للتأكــد مــن مــدى  الطــاب في من
الضوابــط  بهــذه  عليهــا  المدعــى  الجامعــة  التــزام 
والمعايــر، وذلــك عــى الرغــم مــن أن المحكمــة ســبق 
وأن كلفــت الجامعــة بتقديــم أوراق الإجابــة، وأن 
ــم  ــا بتقدي ــى عليه ــة المدع ــة للجامع ــف المحكم تكلي
أوراق الإجابــة لا يقصــد بــه تقديــم كراســات الإجابــة 
ــمل  ــا يش ــط، وإنم ــري فق ــان التحري ــة بالامتح الخاص
ــل في  ــة للفص ــتندات اللازم ــة الأوراق والمس ــك كاف ذل
الدعــوى والمتعلقــة بمنــح الدرجــة للطالــب - الامتحــان 
التحريــري وأعــال الســنة - خاصــة وأنــه يتــم إثبــات 
ــاء  ــة أثن ــات الإجاب ــى كراس ــنة ع ــال الس ــة أع درج
ــي  ــا كان يقت ــو م ــري، وه ــار التحري ــح الاختب تصحي
مــن الجامعــة المدعــى عليهــا بحكــم اللــزوم أن تقــدم 
كل مســتند يتصــل بالقــرار المطعــون فيــه، مــا يعنــي 
وجــوب تقديــم قواعــد ومعايــر وضوابــط أعــال 

الســنة دون حاجــة إلى تكليــف خــاص بهــا باعتبارهــا 
ــا« . ــون فيه ــواد المطع ــراً في نتيجــة الم عن

أمــر  صحيــح  ســبب  عــى  الإداري  القــرار  فقيــام 
ــس  ــات عك ــن إثب ــي م ــن المدع ــرض إلى أن يتمك مف
ذلــك، أو عــى الأقــل يقــدم ادعــاءات تمكــن القــاضي 
مــن اســتخدام ســلطاته في التحقيــق بإلــزام الإدارة 
بالإفصــاح عــن ســبب القــرار الطعــن فبمجــرد أن 
ــة ســبب القــرار فينتقــل  يشــكك المدعــي في مشروعي
ــح  ــة، ويصب ــة الإداري ــق الجه ــات إلى عات ــبء الإثب ع
للقــاضي الحــق في إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب 
القــرار، فــإن ذلــك يعــد قرينــة عــى عــدم قيــام القــرار 
ــاً في  ــنتناوله تفصي ــا س ــو م ــببه، وه ــح س ــى صحي ع

ــالي. ــث الت المبح

المطلب الثاني

مــدى صلاحيــة القــاضي الإداري الفرنــي في 

القــرار  ســبب  عــن  بالإفصــاح  الإدارة  إلــزام 

الطعــن
هــي نفســها في مــر، وهــي عــدم التــزام الجهــة 
الإداريــة القاعــدة العامــة في فرنســا بتســبيب قراراتهــا 

والاســتثناء هــو التســبيب.
والنصــوص التــي ألزمــت الإدارة بتســبيب قراراتهــا في 
ــا عــى  ــرة ومتعــددة، نذكــر منه النظــام الفرنــي كث
ســبيل المثــال، القــرارات التأديبيــة فى مجــال الوظيفــة 
ــرارات إلى التســبيب  ــك الق ــاج تل ــث تحت ــة، حي العام
دائمــاً، ســواء أكان هنــاك نــص أم لا؛ لأنــه وإن لم 
يكــن التســبيب مفروضــاً بنــص فإنــه يكــون مفروضــاً 
باعتبــاره أحــد المبــادئ العامــة في فرنســا )٥٢(. وهــذا 
ــف  ــون التوظي ــن قان ــم )۱۹( م ــادة رق ــه الم ــا قررت م
الفرنــي رقــم )٦٣٤( الصــادر في ۱۳ يوليــو ۱۹۸۳م 
والمعــدل بالقانــون رقــم )٨٦( الصــادر في ٢٧ مــن 
ينايــر عــام ٢٠١٧م بقولهــا إن : الســلطة التأديبيــة مــن 
حــق الســلطة التــي تملــك حــق التعيــن، وللموظــف 
الحــق في الاطــاع عــى الملــف الشــخصي وعــى جميــع 
الوثائــق الملحقــة بــه، ولــه الاســتعانة بمدافــع بمحــض 
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اختيــاره، وتلــزم الجهــة الإداريــة إشــعاره بهــذا الحــق. 

ــوم  ــذار والل ــي الإن ــع عقوبت ــة توقي وللســلطة التأديبي

دون الرجــوع إلى استشــارة مجلــس التأديــب، أمــا 

العقوبــات الأخــرى فــا يجــوز للســلطة التأديبيــة 

توقيعهــا إلا بعــد استشــارة مجلــس التأديــب، ويجــب 

الصــادر  التأديــب والقــرار  أن يكــون رأي مجلــس 

ــببين«. ــة مس ــة التأديبي بالعقوب

ــن  ــون الموظف ــن قان ــم )٦٧( م ــادة رق ــص الم ــا تن ك

الفرنــي الحــالي رقــم )١٦( لســنة ١٩٨٤ والمعــدل 

ــام  ــر ع ــن يناي ــادر في ۱۹ م ــم )٥٣( الص ــون رق بالقان

حــق  مــن  التأديبيــة  »الســلطة  أن:  عــى  ۲۰۱۷م 

الســلطة التــي تملــك التعيــن، بعــد أخــذ رأي اللجنــة 

ــل المتســاوي منعقــدة في صــورة  ــة ذات التمثي الإداري

ــادة  ــررة في الم ــروط المق ــاً لل ــب، وطبق ــس تأدي مجل

)۱۹( مــن البــاب الأول مــن النظــام العــام للموظفــن، 

ــب  ــس التأدي ــذ رأي مجل ــلطة أخ ــذه الس ــن له ويمك

ــبابها«. ــب وأس ــرارات التأدي ــر ق ن

وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية 

بليــون )LYON( في حكمهــا الصــادر في ٢٦ أبريــل 

٢٠١١م بأنــه: يجــب أن يكــون القــرار الصــادر بتوقيــع 

ــون  ــبباً، وأن يك ــف مس ــى الموظ ــة ع ــة تأديبي عقوب

مكتوبــاً ويشــر للاعتبــارات القانونيــة والواقعيــة التــي 

تشــكل الأســاس الــذي اســتند إليــه هــذا القــرار«.

ــة  ــتئنافية بمدين ــة الاس ــة الإداري ــت المحكم ــا قض ك

نانــت )Nantes( في حكمهــا الصــادر في 7 مــن أكتوبــر 

عــام ۲۰۱۱م بأنــه: »حيــث إن قــرار عــدم تجديــد 

ــاءة  ــتند إلى الكف ــة يس ــلطة المختص ــن الس ــد م العق

المهنيــة التــي يتمتــع بهــا الشــخص المعنــي )العامــل(، 

ــار أن هــذا  ــن الاعتب ــن الأخــذ بع ــه يتع ــالي فإن وبالت

القــرار لا يعتــر عقوبــة تأديبيــة، مــن بــن تلــك التــي 
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ــون  ــكام القان ــاً لأح ــببة، تطبيق ــون مس ــب أن تك يج
ــنة ١٩٧٩م، ــم )٥٨٧( لس رق

ــه الصــادر في الأول  ــإن القــرار المطعــون في ــالي ف وبالت
ــة  ــة تأديبي ــر عقوب ــام ٢٠٠٨م لا يعت ــر ع ــن أكتوب م

ــبباً«. ــون مس ــروري أن يك ــن ال ــس م ولي
كــا قــى مجلــس الدولــة الفرنــي في هــذا الخصوص 
في حكمــه الصــادر في ١٣ ا مــن ينايــر عــام ۲۰۱۰م 
بــأن: »الأســباب التــي اســتند إليهــا المجلــس الوطنــي 
للتعليــم العــالي والبحــث العلمــي لتوقيــع عقوبــة 
ــه لم  ــث إن ــة، حي ــوم عــى موظــف عــام غــر كافي الل
يذكــر ســوى أن الشــخص المعنــي قــام بأعــال تحــرش 
بزميــل لــه دون أن يذكــر الوقائــع التــي شــكلت مثــل 
هــذا الســلوك؛ ولذلــك فــإن أســباب اتخــاذ هــذا القرار 
غــر كافيــة، وانتهــى المجلــس إلى إلغــاء القــرار الصــادر 
ــوم  ــة الل ــر عــام ۲۰۰۸م بتوقيــع عقوب في ١٥ مــن يناي

عــى الشــخص المعنــي«.
ولكــن نظــراً لأهميــة التســبيب ولمــا يحققــه مــن آثــار 
مهمــة لا تقتــر عــى الجانــب التأديبــي وحــده، فقــد 
ــع جــرى في  ــة أساســاً لتحــول رائ كانــت هــذه الأهمي
فرنســا، حيــث أصبــح التســبيب في فرنســا قاعــدة 
ــو  ــادر في 11 يولي ــم )٥۸۷( الص ــون رق ــب القان بموج
۱۹۷۹م، والمعــدل بالقانــون رقــم )٧٦( لســنة ١٩٨٦م ، 
فبصــدور هــذا القــرار طــرأ تحــول أســاسي على مســألة 
تســبيب القــرارات الإداريــة، حيــث أنشــأ التزامــاً عامــاً 
بتســبيب كافــة القــرارات عــى النحــو التالي: القــرارات 
ــرارات  ــراد الق ــح الأف ــون في صال ــي لا تك ــة الت الفردي
التــي تتضمــن تقييــداً للحريــة العامــة، القــرارات التــي 
ــن  ــي تتضم ــرارات الت ــة، الق ــزاءات معين ــن ج تتضم
ــرارات  ــددة، الق ــروط مح ــزة ب ــص أو مي ــح ترخي من
لقــرارات منشــئة  أو ســحباً  إلغــاء  تتضمــن  التــي 
للحقــوق، القــرارات التــي تحتــج بالتقــادم أو الســقوط 
القــرارات التــي تتضمــن رفــض منــح تصريــح أو ميــزة 
ــروط  ــتوفين لل ــخاص المس ــاً للأش ــا حق ــون منحه يك
القــرارات التــي تتضمــن رفــض منــح تصريــح أو ميــزة 
تدخــل في مجــال الســلطة العامــة، القــرارات الإداريــة 

التــي تتضمــن اســتثناء مــن القواعــد العامــة الــواردة 
ــم  ــح القــرارات التــي بمقتضاهــا يت في القوانــن واللوائ
رفــض منــح المســاعدات والإعانــات في إطــار الأنشــطة 
برفــض  الخاصــة  القــرارات  الصحيــة والاجتماعيــة، 

طلبــات الاطــاع عــى الوثائــق.
ــة  ــك قضــت محكمــة الاســتئناف الإداري وتطبيقــاً لذل
في ليــون )LYON( في حكمهــا الصــادر في ٢٦ مــن 
ــن  ــكام المادت ــاً لأح ــه: »وفق ــام ۲۰۱۱م بأن ــل ع إبري
ــادر في  ــم )٥۸۷( الص ــون رق ــن القان ــة م الأولى والثالث
١١ مــن يوليــو عــام ۱۹۷۹م بأنــه: يتعــن أن يتضمــن 
ــة إلى  القــرار التأديبــي الصــادر بتوقيــع عقوبــة الإحال
المعــاش الاعتبــارات القانونيــة والواقعيــة التــي شــكلت 
ــة  ــب الجه ــن واج ــك فم ــرار؛ لذل ــذا الق ــاس له الأس
الإداريــة عنــد توقيــع العقوبــة عــى الموظــف أن تشــر 
في قرارهــا إلى العقوبــة التــي تريــد توقيعهــا عــى 
الموظــف، والأســباب – الدوافــع - التــي رأت أنهــا تــرر 

ــل هــذا الإجــراء. مث
كــا قضــت المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية بمرســيليا في 
حكمهــا الصــادر في ٨ مــن ســبتمبر عــام ۲۰۰۹م بأنــه: 
ــارات  ــر المستشــفى مــن أســباب وعب ــا ذكــره مدي »م
ــه لم  عامــة غــر كاف لعــزل موظــف بالمستشــفى، لأن
يحــدد وقائــع محــددة ودقيقــة صــدرت مــن الشــخص 
المعنــي لتبريــر قــرار عزلــه مــن وظيفتــه إعــالاً للمادة 
الأولى مــن القانــون رقــم )٥٨٧( الصــادر في ۱۱ يوليــو 
۱۹۷۹م، ولذلــك فــإن قــرار العــزل يعــد غــر مــروع، 

لأنــه لا يســتند إلى وقائــع كافيــة لتبريــره«.
وعــى الرغــم مــن أن القانــون ســالف الذكــر لم يفــرض 
ــزام  ــة كالت ــرارات الإداري ــبيب الق ــوب تس ــدأ وج مب
عــام، إلا أنــه قــد لطَّــف مــن حــدة هــذا المبــدأ المقــرر 
ــة إلا  ــرارات الإداري ــبيب الق ــوب تس ــدم وج ــو ع وه
بنــص، حيــث ألــزم المــرع الإدارة بموجــب هــذا 
القانــون بتســبيب طوائــف معينــة مــن القــرارات 
وهــي القــرارات الإداريــة الفرديــة الصريحــة التــي مــن 
ــة  ــرارات الإداري ــراد، والق ــرر بالأف ــاق ال ــأنها إلح ش
الفرديــة الصريحــة التــي تتضمــن خروجــاً أو اســتثناء 
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مــن القواعــد العامــة في القوانــن واللوائــح، والقــرارات 
ــي. ــن الاجتماع ــات التأم الصريحــة لهيئ

أمــا في حــال عــدم تســبيب الإدارة للقــرار الإداري 
لعــدم إلزامهــا قانونــاً بذكــر الأســباب التــي اســتندت 
ــه قــام  إليهــا، فيفــرض في القــرار - غــر المســبب - أن
عــى ســببه الصحيــح ، وهــذه القرينــة التــي تصحــب 
كل قــرار إداري غــر مســبب تبقــى قائمــة إلى أن 
ــباب  ــت أن الأس ــك، أي يثب ــس ذل ــي عك ــت المدع يثب
التــي بنــي عليهــا القــرار المطعــون فيــه هــي أســباب 
غــر مشروعــة، ولا يخفــى عــى أحــد في هــذه الحالــة 
ــات عيــب  ــة التــي قــد تواجــه المدعــي في إثب الصعوب
الســبب، حيــث يتعــن عليــه الســعي إلى إقنــاع القاضي 
بذلــك، وفي حــال اقتناعــه بجديــة الحجــج المقدمة ضد 
مــا شــاب ســبب القــرار الإداري، ينتقــل عــبء إثبــات 
ــا  ــق الإدارة ، لم ــرار الإداري إلى عات ــباب الق ــة أس صح
يتوفــر لديهــا مــن مســتندات وأوراق تفيــد في الفصــل 

في الدعــوى. ولمــا يتمتــع بــه القــاضي الإداري مــن دور 
إيجــابي في توجيــه الدعــوى الإداريــة فيكــون له ســلطة 
إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن أســباب قرارهــا، وتقديــم 

كل الوثائــق التــي كانــت أساســاً لاتخــاذ القــرار.
ــه : إن للقــاضي  ــا أكــده Pierre Tifine بقول وهــذا م
الإداري صلاحيــة البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة 
للقــرار الإداري، وذلــك بالوقــوف عــى جميــع العنــاصر 
ــوح  ــدم وض ــة ع ــرار، وفي حال ــا الق ــتند إليه ــي اس الت
ــر  ــه أن يأم ــا الإدارة، فل ــي اســتندت إليه الأســباب الت
ــب  ــه أن يطل ــة، ول ــن الأدل ــد م ــم مزي الإدارة بتقدي

ــرار . ــا إيضــاح ســبب الق منه
ــي في  ــة الفرن ــس الدول ــى مجل ــك ق ــاً لذل وتطبيق
حكمــه الصــادر في ٢٨ مايــو عــام ١٩٥٤م بأنــه )٦٧( : ) 
ومــن حيــث إن الطاعنــن يحتجــون تأييــداً لمــا نســبوه 
ــة، وأن  ــن جدي ــع محــددة تكــون قرائ بظــروف ووقائ
ــه،  ــع قرارات ــان دواف ــن بي ــع ع ــة امتن ــكرتير الدول س
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فطلــب المجلــس مــن الإدارة المختصــة كل المســتندات 
ــه  ــدة القــاضي، وتســمح ل ــي يمكــن أن تكــون عقي الت
بالتحقــق مــن مزاعــم الطاعنــن، فامتنعــت الإدارة 
عــن تقديــم الملفــات التــي طلبهــا المجلــس، واكتفــت 
ــة  ــس الدول ــب مجل ــي يطل ــات الت ــأن »الملف ــرد ب بال
ــر  ــة الأوراق والتقاري ــن مجموع ــه تتضم ــالها إلي إرس
ــا  ــرارات المطعــون فيه ــم اتخــاذ الق ــي ت ــق الت والوثائ
المجلــس إلى عــدم  وانتهــى  الاطــاع عليهــا،  بعــد 
اقتناعــه بدوافــع الإدارة، وأنــه يخلــص مــن مجموعــة 
ظــروف القضيــة إلى أنــه يجــب اعتبــار الدافــع الــذي 
الإداري  فالقــاضي   .)٦٨( ثابتــاً«  الطاعنــون  ينســبه 
يوجــه إجــراءات الطعــن وتحقيقــه فــا يلقــي عــبء 
الإثبــات عــى عاتــق الطاعــن، وإنمــا يطلــب منــه فقــط 
ــة كل وســائل  ــدم للمحكم أن يكــون محــدداً، وأن يق
الإثبــات التــي يمكنــه الحصــول عليهــا تأييــداً لطلباتــه، 
فــإذا كانــت طلباتــه غامضــة أو غــر محــددة فيرفــض 
القــاضي الطعــن لأن الطاعــن لم يســتطع إثبــات صحــة 
مــا يدعيــه، أمــا إذ تمكــن مــن تقديــم مجموعــة مــن 
القرائــن الجديــة، فعــي القــاضي أن ينقــل عــبء 
الإثبــات إلى عاتــق الإدارة ويطالبهــا بالإفصــاح عــن 
بواعــث القــرار وتقديــم الوثائــق التــي يراهــا ضروريــة 

ــه. ــن عقيدت لتكوي
ــي في  ــة الفرن ــس الدول ــى مجل ــك ق ــاً لذل وتطبيق
ــأن:  ــام ۲۰٠٤م ب ــر ع ــن فبراي ــادر في ٦ م ــه الص حكم
لــه مــن ســلطة في توجيــه  الإداري بمــا  »القــاضي 
ــة  ــن الجه ــب م ــة أن يطل ــوى الإداري ــراءات الدع إج
الإداريــة الإفصــاح عــن أســباب القــرار الطعــن« )۷۰(.

ــام  ــو ع ــن يولي ــادر في ٧ م ــه الص ــى في حكم ــا ق ك
ــه  ــاضي الإداري في تتبع ــى الق ــع ع ــه: »يق ٢٠١٠م بأن
أن  الإداريــة،  الدعــوى  إجــراءات  وتوجيهــه لمســار 
يطلــب مــن الأطــراف أن يقدمــوا كل عنــاصر التقديــر 
وكذلــك جميــع الأدلــة التــي مــن شــأنها أن تســهم أو

أن تؤدي إلى تكوين قناعته أو عقيدته«.
كــا قــى مجلــس الدولــة الفرنــي كذلــك في حكمــه 
ــاضي الإداري  ــأن: »للق ــام م ب ــر ع ــادر في ٢٦ فبراي الص

وبمــا لــه مــن دور إيجــابي في توجيــه إجــراءات الدعوى، 
ــد في  ــي تفي ــق الت ــم كل الوثائ ــر الإدارة بتقدي أن يأم
مشروعيــة الســبب الــذي اســتندت إليــه، ولهــا إثبــات 
ذلــك بكافــة طــرق الإثبــات وحيــث اتضــح للمحكمــة 
أن الجهــة الإداريــة لم تــرر ولم تكشــف عــن الســبب 
القانــوني لقرارهــا أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة، 
ــن  ــون م ــة يك ــتئناف الإداري ــة الاس ــرار محكم ــإن ق ف
ــة  ــس إلى أن المدعي ــى المجل ــوني، وانته ــند قان دون س

تكــون محقــة في طلــب إلغــاء القــرار الطعــن.
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه حتــى في الحــالات التــي أعفــى 
ــي الإدارة مــن وجــوب تســبيب  ــا المــرع الفرن فيه
 )٥٨٧( رقــم  للقانــون  طبقــاً   - الإداريــة  القــرارات 
الصــادر في ١١ يوليــو ۱۹۷۹م، والمعــدل بالقانــون رقــم 
)٧٦( لســنة ١٩٨٦م والمتمثلــة في ) مــا إذا كان الإفشــاء 
عــن أســباب قرارهــا فيــه مســاس ببعــض الأسرار 
كالأسرار الطبيــة أو الأسرار المســتبعد إذاعتها لضرورات 
الدفــاع الوطنــي أو توفــرت حالــة الاســتعجال أو حالــة 
الإعفــاء لا يمنــع  أن هــذا  إلا  الضمنيــة،  القــرارات 
القــاضي الإداري مــن إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن تلــك 

الأســباب في وقــت لاحــق.
ــي في  ــة الفرن ــس الدول ــى مجل ــك ق ــاً لذل وتطبيق
ــه:  ــام ١٩٨٥ بأن ــارس ع ــن م ــه الصــادر في ٢٩ م حكم
».. وطبقــاً للــادة الخامســة مــن القانــون رقــم )٥٨٧( 
الصــادر في ١١ يوليــو ۱۹۷۹م والمعــدل بالقانــون رقــم 
)٧٦( لســنة ١٩٨٦م بشــأن تســبيب القــرارات الإداريــة 
وتحســن العلاقــة بــن الإدارة والجمهــور، فــإن أي قرار 
ــرار في  ــر الق ــبيب، ولا يعت ــاج إلى تس ــي لا يحت ضمن
هــذه الحالــة غــر مــروع، ومــع ذلــك يجــوز لصاحب 
الشــأن خــال مــدة الطعــن القضــائي أن يطلــب مــن 
جهــة الإدارة توضيــح ســبب القــرار الضمنــي بالرفــض، 
وفي هــذه الحالــة يتعــن على الجهــة الإداريــة أن تعلنه 
بالأســباب خــال الشــهر التــالي لتقديــم الطلــب، ويمتد 
ميعــاد الطعــن القضــائي إلى شــهرين مــن تاريــخ إعلانه 
ــة  ــكوت الجه ــإن س ــك ف ــى ذل ــاء ع ــباب، وبن بالأس
الإداريــة أربعــة أشــهر بعــد تقديــم الطلــب إليهــا مــن 
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ــد  ــي جدي ــرار ضمن ــه ق ــج عن ــأن لا ينت ــب الش صاح

بالرفــض ومنفصــل عــن القــرار الآخــر، ولا يمكــن لهــذا 

ــد أن يكــون ســبباً لطعــن آخــر بســبب  القــرار الجدي

إســاءة اســتخدام الســلطة وإنمــا هــو الســكوت فقــط 

لصاحــب الشــأن دون التقيــد بــرط المــدة أن يطعــن 

في القــرار الضمنــي الأول والــذي في حــال عــدم تقديــم 

التســبيب الــكافي يكــون غــر قانــوني.

ــر  ــن يناي ــك في حكمــه الصــادر في ٢٧ م ــد ذل ــا أك ك

عــام ٢٠٠٦م قولــه: ».. في حالــة طلــب صاحــب الشــأن 

مــن الجهــة الإداريــة توضيــح أســباب القــرار الضمنــي 

بالرفــض، فإنــه يتعــن عليهــا أن تعلنــه بأســباب القــرار 

ــاد  ــد ميع ــه، ويمت ــم طلب ــالي لتقدي ــهر الت ــال الش خ

الطعــن القضــائي إلى شــهرين مــن تاريــخ إعلانــه 

ــرار«. بأســباب الق

المبحث الثاني

ــرار  جــزاء عــدم إفصــاح الإدارة عــن ســبب الق

ــاضي الإداري  ــبق إلى أن للق ــا س ــا في ــن انتهين الطع
بمــا لــه مــن ســلطة ودور إيجــابي في توجيــه الدعــوى 

الإداريــة إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن أســباب قرارهــا، 

ولــه أن يطلــب منهــا اســتكمال المســتندات المرتبطــة 

بموضــوع الدعــوى والتــي يــرى ضرورة توفرهــا لحســم 

الإدارة عــن  امتنــاع  أو  تقاعــس  النــزاع، وفي حــال 

ــب  ــة عــى وجــود عي ــد قرين ــه يع ــك، فإن ــم ذل تقدي

شــاب ســبب القــرار الإداري، ويــؤدي إلى الحكــم بعدم 

ــت دراســتنا  ــا كان ــرار الإداري )۷۸(. ولم ــة الق مشروعي

دراســة مقارنــة بــن النظــام المــري والفرنــي فإننــا 

ســنتناول في هــذا المبحــث جــزاء عــدم إفصــاح الإدارة 

عــن ســبب القــرار الطعــن في كل مــن مــر وفرنســا، 

وذلــك في مطلبــن عــى النحــو التــالي: المطلــب الأول: 

جــزاء عــدم إفصــاح الإدارة عــن ســبب القــرار الطعــن 
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ــدم إفصــاح الإدارة  ــاني: جــزاء ع ــب الث في مــر المطل

عــن ســبب القــرار الطعــن في فرنســا المطلــب الأول

ــرار  جــزاء عــدم إفصــاح الإدارة عــن ســبب الق

الطعــن في مــر
انتهــى كل مــن الفقــه والقضــاء المــري إلى صلاحيــة 
القــاضي الإداري في إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب 
القــرار الطعــن إذا مــا شــكك فيــه المدعــي، بــأن 
يطلــب منهــا الكشــف عــن الســبب الحقيقــي للقــرار 
عــن طريــق طلــب المســتندات التــي اســتندت إليهــا 
ــم  ــن تقدي ــت ع ــإذا نكل ــرار، ف ــدار الق الإدارة في إص
ــم  ــك يقي ــإن ذل ــزاع، ف ــوع الن ــة بموض الأوراق المتعلق
ــا  ــامة م ــه وس ــة ادعائ ــي بصح ــح المدع ــة لصال قرين
قدمــه أدلــة. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة 

ــام ــر ع ــن نوفم ــادر في ١٢ م ــا الص ــا في حكمه العلي
ــا  ــه عــى هــدي م ــث إن ــا : ) ومــن حي ١٩٩٥م بقوله
تقــدم جميعــه، ولمــا كان الثابــت مــن ظاهــر الأوراق 
أنــه بتاريــخ ۲۳ أكتوبــر ۱۹۹۳ صــدر قــرار مديــر عــام 
الســجون الطاعــن الثــاني( بمنــع الزيــارة عــن المحكــوم 
ــد  ــارق عب ــر وط ــف الزم ــد اللطي ــود عب ــا عب عليه
الموجــود الزمــر المودعــن ليــان طــرة لتنفيــذ عقوبــة 
الأشــغال الشــاقة المقــي بهــا عليهــا في القضيــة رقــم 
٤٦٢ لســنة ۱۹۸۱ أمــن دولــة إلا بتصريــح مــن النيابــة 
العامــة، وذلــك لأســباب متعلقــة بالأمــن طبقــاً للــادة 
٤٢ مــن القانــون رقم ٣٩٦ لســنة ١٩٥٦ في شــأن تنظيم 
الســجون، ولم يفصــح مصــدر القــرار عــن ماهيــة 
الأســباب الأمنيــة التــي دعــت لإصدار هــذا القــرار، ولم 
ــة في ســاحة القضــاء الإداري أي  تطــرح الجهــة الإداري
أصــول اســتمدت منهــا هــذه الأســباب الأمنيــة، وإنمــا 
امتنعــت عــن الإفصــاح عــن ســبب قرارهــا وحجبــت 
الأصــول التــي اســتمدته منهــا، واكتفــت بالقــول بــأن 
القــرار الصــادر منهــا يســتند لأســباب متعلقــة بالأمــن؛ 
ــن  ــي يتع ــلة الت ــوال المرس ــل الأق ــن قبي ــد م ــا يع م
ــدم  ــة عــى ع ــم قرين ــك يقي ــا، وكل ذل ــات عنه الالتف
ــاً  ــى مخالف ــببه، فيضح ــح س ــى صحي ــرار ع ــام الق قي

لأحــكام القانــون«.

كــا قضــت المحكمــة نفســها في حكمهــا الصــادر في 7 
مــن أبريــل عــام ٢٠٠٧م بأنــه: »ولمــا كان المدعــون قــد 
توفــرت في شــأنهم كافــة الاشــراطات المتطلبــة قانونــاً 
للترشــيح لعضويــة المجلــس الشــعبي المحــي لقريــة أم 
الزيــن، ودليــل ذلــك ورود أســائهم بكشــف الترشــيح 
الصــادر عــن الجهــة الإداريــة والمــؤرخ ۹/۳/۲۰۰۲، 
فمــن ثــم يكــون قــرار اســتبعادهم مــن الترشــيح 
بالكشــف المــؤرخ ۱۱/۳/ ۲۰۰۲ غــر قائــم عــى ســند 
ــون خاصــة، وأن الجهــة الإداريــة لم تــرر  مــن القان
أســباب اســتبعادهم ولم تقــدم مســتندات مــا يعــد 

ــم..« . ــة لصالحه قرين
كــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا 
ــى  ــه: ومت ــام ۲۰۰۸م بأن ــو ع ــن ماي ــادر في ٢٠ م الص
قــد  الإداري  القضــاء  محكمــة  وكانــت  ذلــك  كان 
ــول  ــد حص ــا يفي ــم م ــة بتقدي ــة الإداري ــت الجه كلف
المطعــون ضدهــا عــى بعثــة داخليــة وتقديــم التعهــد 
ــة  ــة جه ــوزارة أو أي ــة ال ــه بخدم ــت في ــذي التزم ال
ــم  ــن تقدي ــت ع ــة نكل ــة الإداري ــرى، إلا أن الجه أخ
ــوى  ــل الدع ــن تأجي ــم م ــى الرغ ــتندات ع ــك المس تل
ــة  ــة الإداري ــرات، كــا أن الجه ــذا الســبب عــدة م له
لم تقــدم تلــك المســتندات أمــام هــذه المحكمــة عــى 
ــة  ــات المرافع ــك بجلس ــاً لذل ــا أج ــن منحه ــم م الرغ
المنعقــدة في ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۰۸م، ١٩/٢/۲۰۰٨م، ٢٢ / 
٤ / ٢٠٠٨م، وإذ كان مــن المقــرر وفقــاً لحكــم المــادة 
الأولى مــن قانــون الإثبــات الصــادر بالقانــون رقــم 
ــزام،  ــات الالت ــن إثب ــى الدائ ــه ع ٢٥ لســنة ١٩٦٨م أن
وعــى المديــن إثبــات التخلــص منــه. ولمــا كان الطاعــن 
ــه  ــة ل ــاً عــى أن المطعــون ضدهــا مدين لم يقــدم دلي
بمبلــغ ١٤٢٩,٨٦٠ جنيهــاً، ومــن ثــم يكــون طلــب 
الطاعــن إلــزام المطعــون ضدهــا بــأن تــؤدي لــه 
ــن  ــند م ــى س ــم ع ــر قائ ــاً غ ــغ ١٤٢٩,٨٦٠ جنيه مبل
القانــون وقضــت أيضــاً في حكمهــا الصــادر في ١٦ 
مــن فبرايــر عــام ٢٠١٠م بأنــه. ومتــى كان ذلــك وكان 
الثابــت مــن الأوراق أن الجهــة الإداريــة المطعــون 
ضدهــا لم تقــدم مــا يفيــد قيــام لجنــة مخالفــات 
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المنتفعــن بإجــراء تحقيــق مــع الطاعــن وشــقيقه 
حــول المخالفــة المنســوبة إليهــا، والمتعلقــة بنجليهــا 
عــن زراعــة الأرض للغــر، كــا لم تقــدم أصــل القــرار 
ــوف  ــالأرض للوق ــن ب ــاع المذكوري ــاء انتف الصــادر بإلغ
ــة مــن حيــث  عــى مــدى اســتيفائه شروطــه القانوني
التســبيب والاعتــاد مــن جهــة الاختصــاص، بــل 
ورفضهــا مــا يفيــد عــدم الاســتدلال عــى مثــل هــذا 
ــن  ــات المنتفع ــة مخالف ــف لجن ــدم مل ــرار، ولم يق الق
ــدور  ــي بص ــنة ۱۹۷۹ والمدع ــم ٦٩ لس ــب رق في الطل
ــه مــن  القــرار المذكــور، عــى الرغــم مــن ســابق طلب
دائــرة فحــص الطعــون وتغريمهــا لســبب عــدم تنفيــذ 
القــرار، وهــذه الأمــور مجتمعــة تقطــع ببطــان قــرار 
إلغــاء انتفــاع الطاعــن وشــقيقه بــالأرض محــل الطعــن 
لمخالفتــه لأحــكام القانــون، الأمــر الــذي يتعــن معــه 
القضــاء بإلغائــه مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار«.

وقضــت كذلــك في حكمهــا الصادر في ٣١ من أغســطس 

عــام ٢٠١٤م بأنــه: »اســتقر قضــاء المحكمــة الإداريــة 
العليــا عــى أن نكــول الإدارة عــن تقديــم المســتندات 
والأوراق يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي بصحــة ادعائــه 
ــة.... وإذا كان الأصــل أن  ــن أدل ــه م ــا قدم وســامة م
عــبء الإثبــات يقــع عــى عاتــق المدعــي ، إلا أن الأخذ 
بهــذا الأصــل على إطلاقــه في مجــال المنازعــات الإدارية 
لا يســتقيم مــع واقــع الحــال وطبيعــة النظــام الإداري 
الــذي تحتفــظ بمقتضــاه الإدارة - في غالــب الأمــر 
بالوثائــق والملفــات ذات الأثــر الحاســم في المنازعــات؛ 
ــا  ــد مضمونه ــراد تحدي ــى الأف ــه ع ــذر مع ــا يتع م
ــادئ المســتقرة في  ــه مــن المب ــذا فإن ــا؛ً ل ــداً دقيق تحدي
المجــال الإداري أن الإدارة تلتــزم بتقديــم ســائر الأوراق 
والمنتجــة  النــزاع  بموضــوع  المتعلقــة  والمســتندات 
في إثباتــه إيجابــاً ونفيــاً متــى طلــب منهــا ذلــك، 
ــم الأوراق المتعلقــة بموضــوع  ــت عــن تقدي ــإذا نكل ف
النــزاع، فــإن ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي عــى 
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ــة  ــه« ) كــا قضــت المحكمــة الإداري ــا يدعي صحــة م
ــر  ــن فبراي ــادر في ٢٣ م ــا الص ــك في حكمه ــا كذل العلي
ــة  ــة الإداري ــاء المحكم ــتقر قض ــه: اس ــام ٢٠١٦م بأن ع
ــى  ــات ع ــبء الإثب ــع ع ــدة »يق ــى أن قاع ــا ع العلي
عاتــق المدعــي لا يؤخــذ بهــا عــى إطلاقهــا في مجــال 
المنازعــات الإداريــة حيــث تحتفــظ الإدارة بجميــع 
الوثائــق والملفــات المتعلقــة بالمنازعــة، وأثــر ذلــك أنــه 
يتعــن عــى جهــة الإدارة تقديــم الأوراق والمســتندات 
اللازمــة للفصــل في الدعــوى متــى طلــب منهــا ذلــك... 
ونكــول الإدارة عــن ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي 

بصحــة ادعائــه وســامة مــا قدمــه مــن أدلــة«.
ــم  ــة القضــاء الإداري في حك ــه محكم ــا أكدت ــذا م وه
ــام ۲۰۱۷م  ــارس ع ــن م ــادر في ٢٨ م ــا ص ــث له حدي
قــد  عليهــا  المدعــي  الجامعــة  وأن  »أمــا  بقولهــا: 
تقاعســت عــن تقديــم معايــر وضوابــط منــح درجات 
أعــال الســنة، فمــن ثــم يعــد ذلــك نكــولاً مــن 
جانبهــا عــن تقديــم كافــة المســتندات اللازمــة للفصــل 
في الدعــوى، ويعــد قرينــة عــى عــدم مشروعيــة القرار 
المطعــون فيــه في الشــق الخــاص بدرجة أعمال الســنة، 
وهــو مــا يتعــن معــه والحــال كذلــك القضــاء بأحقيــة 
ــول عــى درجــات أعــال الســنة  ــب في الحص الطال
ــي  ــواد الت ــا خمــس درجــات في الم ــل ومقداره بالكام
حصــل فيهــا عــى مــا هــو أقــل مــن خمــس درجــات 
في أعــال الســنة، وكــذا درجــات الرأفــة المقــررة 
ــب شروط  ــى توفــرت في الطال لعــام ٢٠١٥/۲۰۱٦م مت

ــتحقاقها«. اس
كذلــك بتقديــم المســتندات الضروريــة في الدعــوى 
والتــي اســتند عليهــا القــرار، إذا مــا تبــن لــه صحــة مــا 
دفــع بــه المدعــي ومــا قدمه مــن أدلــة، وبالتــالي تكون 
الجهــة الإداريــة أمــام خياريــن إمــا تقديــم المســتندات 
والإفصــاح عــن ســبب القــرار الطعــن أو الامتنــاع، 
ــرار الطعــن وقدمــت  ــإذا أفصحــت عــن ســبب الق ف
المســتندات التــي تؤيــد ذلــك، عــاد الوضــع إلى الأصــل 
وهــو قيــام المدعــي بإثبــات دعــواه مــن خــال تلــك 
ــاح  ــن الإفص ــت الإدارة ع ــا إذا امتنع ــتندات، وأم المس

عــن ســبب القــرار الطعــن وتقديــم المســتندات التــي 
اســتندت إليهــا، فــإن ذلــك دليــل عــى تســليمها بمــا 

يطلبــه المدعــي وبصحــة أســانيد دعــواه .
ــإن القضــاء الإداري في مــر يكتفــي  ــى آخــر ف وبمعن
مــن الطاعــن أن يقــدم ليــس دليــاً كامــاً عــى عــدم 
ــن تشــكك في صحــة  ــل مجــرد قرائ صحــة الســبب، ب
ســبب القــرار، ويترتــب عــى ذلــك نقــل عــبء إثبــات 
صحــة القــرار إلى الإدارة، ويكــون للقــاضي في هــذه 
ــوى  ــه الدع ــابي في توجي ــن دور إيج ــه م ــا ل ــال بم الح
الإداريــة أن يلــزم الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار 
ــم مــا  ــاع الإدارة عــن تقدي الطعــن، وتقاعــس أو امتن
طلــب منهــا، يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي بصحــة مــا 

ــه. يدعي

المطلب الثاني

ــرار  جــزاء عــدم إفصــاح الإدارة عــن ســبب الق

الطعــن
في فرنســا إذا مــا طعــن المدعــي في الأســباب التــي 
اســتندت إليهــا الإدارة في إصــدار قرارهــا، فــإن القــاضي 
الإداري الفرنــي لا يلقــي بعــبء الإثبــات كليــة عــى 
المدعــي، وإنمــا يطلــب منــه فقــط أن يكــون محــدداً، 
وأن يجمــع كل وســائل الإثبــات التــي يمكنــه الحصــول 
عليهــا تأييــداً لادعــاء اتــه ، فــإذا كانــت صحيفــة 
الطعــن غامضــة أو غــر محــددة، فيرفــض الطعــن لأن 
ــت  ــا إذا تضمن ــه ، أم ــة أقوال ــت صح ــن لم يثب الطاع
عــى العكــس مجموعــة مــن القرائــن الجديــة فعــى 
ــن  ــق ع ــراءات التحقي ــف بإج ــل المل ــاضي أن يكم الق
طريــق إلــزام الإدارة بتقديــم الوثائــق التــي تؤيــد 
ــاع الإدارة  ــس أو امتن ــال تقاع ــا. وفي ح ــاذ قراره اتخ
عــن تقديــم ذلــك، أو عــدم قدرتهــا عــى إثبــات صحــة 
ــك  ــإن ذل ــه في قرارهــا، ف ــذي اســتندت إلي الســبب ال
ــة عــى وجــود عيــب شــاب ســبب القــرار  يعــد قرين
ــة القــرار  ــؤدي إلى الحكــم بعــدم مشروعي الإداري، وي

الإداري.
ويقــول Pierre Tifine في هــذا الخصــوص بأنــه في 
ــا  ــتندت إليه ــي اس ــباب الت ــوح الأس ــدم وض ــة ع حال
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الإدارة فلــه أن يأمــر الإدارة بتقديــم مزيــد مــن الأدلــة، 
ولــه أن يطلــب منهــا إيضــاح ســبب القــرار، وفي حــال 
صمــت الإدارة وعــدم تقديمهــا مــا طلــب منهــا، فــإن 
القــاضي يعتــر الدافــع الــذي تمســك بــه الطاعــن ثابتــاً 

وصحيحــاً.
وتطبيقــاً لذلــك قــرر مجلــس الدولــة الفرنــي في 
حكمــه الصــادر في ٢٨ مــن مايــو عــام ۱۹٥٤م بإلغــاء 
القــرار الإداري المطعــون فيــه، بعــد أن رفضــت الإدارة 
ــا  ــي طالبه ــات الت ــى الملف ــة ع ــس الدول ــاع مجل إط
بهــا، والتــي تمكنــه مــن تكويــن عقيدتــه وتســمح لــه 
بالتحقــق مــن مزاعــم الطاعنــن، حيــث رفــض ســكرتير 
الدولــة برئاســة مجلــس الــوزراء بقــرارات صــادرة في ۳ 
، ۷ مــن ١٩٥٣ ترشــيح خمســة أفــراد لمســابقة دخــول 
المدرســة الوطنيــة، وبعــد بضعــة أيــام نــر بيانــاً بــأن 
ــة  ــن أن الحكوم ــة أعل ــكرتير الدول ــب س ــواً بمكت عض

لــن تقبــل أنــه أي مرشــح شــيوعي، فطعــن المرشــحون 
الخمســة عــى قــرار رفــض ترشــيحهم اســتناداً إلى تــم 
رفضهــم لأســباب سياســية، واعتــر المجلــس أن الدافــع 
الــذي يتمســك بــه الطاعنــون صحيــح وثابــت، وذلــك 
ــي  ــات الت ــم الملف ــد أن امتنعــت الإدارة عــن تقدي بع
المنهــج في  مثــل هــذا  يكــن  المجلــس. ولم  طلبهــا 
ــذي  ــق ال ــوع الوثائ ــب مجم ــداً - طل ــق جدي التحقي
اتخــذ القــرار بعــد الاطــاع عليهــا، وليــس فقــط بيــان 
بواعــث القــرار - ولكــن لم يكــن قــد اســتعمل حتــى 
ذلــك الحــن إلا في حــالات نــادرة، ولجــأ إليــه القضــاء 
الفرنــي كثــراً منــذ حكــم Barel ســالف الذكــر، وقــد 
أعملــه خصوصــاً بمناســبة قــرار بفــرض الإقامــة الجبرية 
اتخــذ، حســب ادعــاء الطاعــن عــى أســاس وقائــع غير 
صحيحــة ماديــاً، وبمناســبة فصــل لأســباب سياســية أو 
لأســباب غــر صحيحــة، وفي هــذه الحــالات اصطــدم 
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إجــراء التحقيــق بإهــال الإدارة، وأدى ذلــك إلى إلغــاء 
القــرار المطعــون فيــه.

وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية 
 ١٦ في  الصــادر  حكمهــا  في   )de Nancy( بنانــي 
يونيــه ۲۰۰٥م بــأن: »عــدم الجــدارة أو عــدم الكفــاءة 
)inaptitude( إذا مــا ثبتــت لا تشــكل خطــأ، ولا يمكن 
أن تكــون ســبباً لاتخــاذ إجــراءات تأديبيــة؛ لذلــك 
اعتــرت المحكمــة أن القــرار الصــادر مــن الســيد مدير 
المستشــفى عــى الســيدة ) Anita( بخفــض وظيفتهــا 
إلى الدرجــة الثامنــة مســتنداً إلى عــدم قدرتهــا المهنيــة 
لتبريــر توقيــع العقوبــة التأديبيــة عليهــا ، يعــد مخالفــاً 
للقانــون يتعــن إلغــاؤه، وانتهــت المحكمــة إلى إلغــاء 
ــن  ــه م ــا تضمن ــفى في ــر المستش ــيد مدي ــرار الس ق
تخفيــض وظيفــة أو مرتبــة الســيدة Anita وبتعويضها 
مبلــغ ۱۵۰۰ يــورو عــن الأضرار التــي لحقــت بهــا مــن 

جــراء هــذه العقوبــة«.
حكمــه  في  الفرنــي  الدولــة  مجلــس  قــرر  كــا 
الصــادر في ٢٦ فبرايــر عــام ٢٠١٤م بإلغــاء القــرار 
الإداري الصــادر مــن إدارة المستشــفى، لعــدم تقديــم 
الجهــة الوثائــق التــي تفيــد مشروعيــة الســبب الــذي 
ــة  ــة أن الجه ــث اتضــح للمحكم ــه، وحي اســتندت إلي
ــوني  ــبب القان ــن الس ــف ع ــرر ولم تكش ــة لم ت الإداري
لقرارهــا أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة، فــإن 
ــة يكــون دون ســند  قــرار محكمــة الاســتئناف الإداري
قانــوني، وانتهــى المجلــس إلى Hammoumi في طلــب 

ــن. ــرار الطع ــاء الق إلغ
ــة الفرنــي  أحقيــة الســيدة كــا قــى مجلــس الدول
في حكمــه الصــادر في 7 مــن يوليــو عــام 10 بأنــه: »في 
ــر  ــأن يأم ــزام ب ــاضي الت ــى الق ــع ع ــك يق ــة الش حال
الجهــة الإداريــة بتقديــم كل الأدلــة التــي مــن شــأنها 
تكويــن قناعتــه، ولــه في ســبيل ذلــك أن يأمــر بإجــراء 
ــس إلى  ــى المجل ــد في هــذا الشــأن، وانته ــق مفي تحقي
أن القــرار المطــروح أمامــه مشــوباً بعيــب الســبب أو 

الباعــث«.
كــا قــى كذلــك في حكمــه الصــادر في ۲۹ مــن مــارس 

ــر  ــة غ ــة الإداري ــت الجه ــه: »إذا كان ــام ١٩٨٥م بأن ع
ــادة  ــاً لل ــة طبق ــرارات الضمني ــبيب الق ــة بتس ملزم
الخامســة مــن القانــون رقــم )٥۸۷( الصــادر في ١١ 
ــنة  ــم )٧٦( لس ــون رق ــدل بالقان ــو ۱۹۷۹م والمع يولي
ــن  ــة وتحس ــرارات الإداري ــبيب الق ــأن تس ١٩٨٦م بش
ملزمــة  أنهــا  إلا  والجمهــور،  الإدارة  بــن  العلاقــة 
بالإفصــاح عــن أســباب القــرار إذا مــا طلــب المدعــي 
ذلــك، وفي حــال عــدم إفصاحهــا عــن دوافــع القــرار إذا 
مــا طلــب منهــا ذلــك، فــإن القــرار يعــد غــر مــروع«

التســبيب لا وهــذا مــا ردده في حكمــه الصــادر في 
٢٧ مــن ينايــر عــام ٢٠٠٦م بقولــه: »إذا كانــت المــادة 
الخامســة مــن القانــون رقــم )٥۸۷( الصــادر في ۱۱ 
ــنة  ــم )٧٦( لس ــون رق ــدل بالقان ــو ۱۹۷۹م والمع يولي
ــن  ــة وتحس ــرارات الإداري ــبيب الق ــأن تس ۱۹۸٦م بش
العلاقــة بــن الإدارة والجمهــور تعفــى الإدارة مــن 
تســبيب القــرارات الضمنيــة، وأن عــدم يعيــب القــرار 
ــة  ــأن إلى جه ــب الش ــدم صاح ــن إذا تق الإداري، ولك
الإدارة خــال مــدة الطعــن القضــائي بطلــب يطالبهــا 
فيــه بالكشــف عــن ســبب القــرار الضمنــي بالرفــض، 
فــإن الإدارة تكــون ملزمــة بإبــداء أســباب القــرار، 
وفي حــال عــدم إفصــاح الجهــة الإداريــة عــن أســباب 
القــرار، فــإن القــرار الإداري يكــون غــر مــروع 
وتجــدر الإشــارة إلى أن القضــاء الفرنــي قــد اتجــه إلى 
التخفيــف مــن إلــزام المدعــي بالحصــول عــى مبــادئ 
ــه  ــال طعن ــدر كاف في ح ــددة بق ــة ومح ــات جدي إثب
ــي لم  ــك في الحــالات الت ــرار الإداري، وذل في ســبب الق
يوجــد فيهــا إلــزام عــى الإدارة بتســبيب قرارهــا، حيث 
أمــرت محكمــة باريــس الإداريــة في حكمهــا الصــادر في 
٦ مايــو عــام ١٩٥٩م الجهــة الإداريــة بتقديــم الملــف، 
بينــا لم يكــن الطاعــن قــدم أيــة قرينــة خاصــة تأييــداً 
ــر،  ــذا الأم ــى ه ــرد ع ــض الإدارة ال ــه، وإزاء رف لمزاعم
انتهــت المحكمــة إلى إلغــاء القــرار الطعــن، وأيــد 

ــة هــذا الحكــم في الاســتئناف . ــس الدول مجل
كــا يجــدر التنويــه إلى أن للجهــة الإدارية أن تســتبدل 
الســبب أو الباعــث إذا كانــت قــد تمســكت أو أثــارت 

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد السادس

52



في أثنــاء التحقيــق عــدة أســباب ارتكــزت عليهــا قانوناً.
وتطبيقــاً لذلــك قــى مجلــس الدولــة في حكمــه 
ــك  ــى ذل ــب ع ــام ، ويترت ــر ع ــن فبراي الصــادر في 5 م
أن عــدم مشروعيــة الســبب أو الباعــث في القــرار 
٢٠١٤م بأنــه: الإداري يمكــن تصحيحهــا أو تجنبهــا 
ــاء  ــار – في أثن ــد تمســك – أث إذا كان مصــدر القــرار ق
التحقيــق بســبب أو بعــدة أســباب قانونيــة أو واقعيــة 
والتــي مــن شــأنها أن يرتكــز عليهــا قانونــاً«، وأن ذلــك 
لا يمكــن التمســك بــه أو إثارتــه إلا مــن قبــل مصــدر 
ــس  ــاضي لي ــإن الق ــالي ف ــه، وبالت ــون في ــرار المطع الق
لــه الصلاحيــة أو الســلطة في أن يثــر أو يتمســك مــن 
تلقــاء نفســه باســتبدال الســبب أو الباعــث إلا إذا 
كانــت ســلطة الجهــة الإداريــة مقيــدة في اتخــاذ هــذا 
القــرار، وذلــك إذا تدخــل المــرع وفــرض عــى الإدارة 

ــه للتدخــل. ــام ســبب بعين ألا تتدخــل إلا إذا ق

وحينئــذ يصبــح اختصــاص الإدارة مقيــداً، وهنــا يتعــن 
ــي  ــن الســبب بشروطــه الت ــق م ــاضي التحق ــى الق ع
فرضهــا المــرع لــي يكــون القــرار الإداري مشروعــاً. 
ــي  ــا ســبق إلى أن القضــاء الإداري الفرن ــص م ونخل
وبمــا يتمتــع بــه مــن دور إيجــابي في توجيــه الدعــوى 
الإداريــة والتحقيــق فيهــا، قــد خفــف مــن وطــأة 
الأصــل العــام في الإثبــات - البينــة عــى مــن ادعــى - 
حيــث إنــه في حــال قناعتــه بصحــة مــا قدمــه المدعــي 
مــن أســانيد وأدلــة ، فلــه أن يلــزم الإدارة بتقديــم مــا 
يــراه مــن مســتندات ووثائــق يراهــا ضروريــة لتوضيــح 
الأســباب التــي اســتند إليهــا القــرار الطعــن وفي حــال 
عــدم تقديمهــا تلــك المســتندات والوثائــق فــإن ذلــك 
يعــد دليــاً عــى تســليمها بصحــة أســانيد مــا قدمــه 
المدعــي في دعــواه، ويترتــب عــى ذلــك عــدم مشروعية 

القــرار لعــدم صحــة الســبب الــذي بنــي عليــه.

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد السادس

53



الخاتمة
تناولــت خــال هــذا البحث موضــوع صلاحيــة القاضي 
ــزام الإدارة بالإفصــاح عــن ســبب القــرار  الإداري في إل
الطعــن دراســة مقارنــة في القانــون المــري والفرنــي 
ــت  ــد تمكن ــن، وق ــدي ومبحث ــث تمهي ــك في مبح وذل
ــج  ــدة نتائ ــل إلى ع ــة أن أص ــك الدراس ــال تل ــن خ م
وتوصيــات ســأضعها تحــت نظــر الفقــه والقضــاء 
ويمكــن تلخيــص تلــك النتائــج والتوصيــات فيــا يــي:

ــرار الإداري وشرط  ــام الق ــن لازم لقي أولاً : الســبب رك
أســاسي لمشروعيتــه، ولا يكــون للقــرار وجــود دون أن 
ــر لازم  ــر غ ــبيب عن ــا التس ــبب، بين ــه س ــون ل يك
لمشروعيــة القــرار الإداري إلا في حالــة النــص عــى 
فالســبب هــو عنــر في  ضرورة تســبيبه، ولذلــك 
ــد  ــرار وأح ــاً للق ــاره أساس ــرار باعتب ــى الق ــة ع الرقاب
ــر في  ــو عن ــبيب فه ــا التس ــة، أم ــاصره الموضوعي عن
وبالمشروعيــة  الشــكلي  بالجانــب  ويتعلــق  القــرار 

الخارجيــة.
ــاً: انطلاقــاً مــن النقطــة الســابقة والمتمثلــة في أن  ثاني
ــه القانــون،  التســبيب لا يكــون لازمــاً إلا حيــث يوجب
أمــا الســبب فهــو ركــن في القــرار الإداري، فــإن عــدم 
ــب  ــرار لعي ــة الق ــدم مشروعي ــؤدي إلى ع ــبيب ي التس
في الشــكل، أمــا في حــال عــدم وجــود ســبب للقــرار، 
فيــؤدي إلى عــدم مشروعيــة القــرار لانعــدام الســبب.

ثالثــاً: المبــدأ المعمــول بــه في الفقــه والقضــاء المقــارن 
هــو »لا تســبيب إلا بنــص« وعــى الرغــم مــن أن 
المــرع تدخــل في فرنســا وأصــدر القانــون رقــم ٥٨٧ 
والمعــدل  ۱۹۷۹م  عــام  يوليــو   ١١ بتاريــخ   ١٩٧٩  /
مبــدأ  بموجبــه  وفــرض   ٧٦/۱۹۸٦ رقــم  بالقانــون 
ــرارات  ــن الق ــف م ــدة طوائ ــوبي في ع ــبيب الوج التس
الإداريــة، إلا أن القانــون لم يفــرض المبــدأ كالتــزام عــام 

ــة. ــدة التقليدي ــن القاع ــازل ع أي لم يتن
ــرار الإداري  ــبيب الإدارة للق ــدم تس ــال ع ــاً: في ح رابع
لعــدم إلزامهــا قانونــاً بذكــر الأســباب التــي اســتندت 
ــح،  ــام عــى ســببه الصحي ــه ق ــه أن ــا، فيفــرض في إليه
ــر  ــرار إداري غ ــب كل ق ــي تصح ــة الت ــذه القرين وه

ــس  ــي عك ــت المدع ــة إلى أن يثب ــى قائم ــبب تبق مس
ذلــك، أي يثبــت أن الأســباب التــي بنــي عليهــا القــرار 
ــالاً  ــة، إع ــر مشروع ــباب غ ــي أس ــه ه ــون في المطع

ــى. ــن ادع ــى م ــة ع ــل في أن البين ــل المتمث للأص
خامســاً: وإذا كان الأصــل أن عــبء الإثبــات يقــع عــى 
عاتــق المدعــي، إلا أن هــذا الأخــذ بهــذا الأصــل عــى 
إطلاقــه في مجــال المنازعــات الإداريــة لا يســتقيم مــع 
واقــع الحــال وطبيعــة النظــام الإداري الــذي تحتفــظ 
بمقتضــاه الإدارة - في غالــب الأمــر بالوثائــق والملفــات 
ــر الحاســم في المنازعــات، مــا يتعــذر معــه  ذات الأث
ــذا  ــداً دقيقــا؛ً ل ــد مضمونهــا تحدي عــى الأفــراد تحدي
ــه:  ــادئ المســتقرة في المجــال الإداري أن ــن المب ــه م فإن
لمــا للقــاضي مــن دور إيجــابي في توجيــه إجــراءات 
ــم  ــزم الإدارة بتقدي ــه أن يل ــإن ل ــة، ف ــوى الإداري الدع
ســائر الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع 
والمنتجــة في إثباتــه إيجابــاً ونفيــاً والتي يراهــا ضرورية 

لتكويــن عقيدتــه.
ــات صحــة أســباب  ــل عــبء إثب سادســاً: يشــرط لنق
القــرار الإداري إلى عاتــق الإدارة، أن يقــدم المدعــي 
ــاضي  ــاع الق ــؤدي إلى اقتن ــا ي ــة م ــج والأدل ــن الحج م
بحججــه وأســانيده، أمــا إذا لم يقتنــع القــاضي بمــا 
يقدمــه المدعــي فــإن ذلــك لا يــؤدي إلى التشــكيك في 
الســبب الــذي اســتندت إليــه الإدارة في إصــدار قرارها.
ســابعاً: فللقــاضي الإداري أن يلــزم الإدارة بالإفصــاح 
عــن ســبب القــرار الطعــن، ويلزمهــا كذلــك بتقديــم 
المســتندات الضروريــة في الدعــوى والتــي اســتند إليهــا 
القــرار، إذا مــا تبــن لــه صحــة مــا دفــع بــه المدعــي 
ومــا قدمــه مــن أدلــة، وبالتــالي تكــون الجهــة الإداريــة 
أمــام خياريــن إمــا تقديــم المســتندات والإفصــاح عــن 
ســبب القــرار الطعــن أو الامتنــاع، فــإذا أفصحــت 
عــن ســبب القــرار الطعــن وقدمــت المســتندات 
التــي تؤيــد ذلــك عــاد الوضــع إلى الأصــل وهــو قيــام 
المدعــي بإثبــات دعــواه مــن خــال تلــك المســتندات، 
ــبب  ــن س ــاح ع ــن الإفص ــت الإدارة ع ــا إذا امتنع وأم
ــتندت  ــي اس ــم المســتندات الت ــن وتقدي ــرار الطع الق
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إليهــا، فــإن ذلــك يعــد دليــاً عــى تســليمها بمــا يطلبــه 
المدعــي وبصحــة أســانيد دعــواه.

ــاً: أناشــد المنظــم في مــر أن يوســع مــن نطــاق  ثامن
القــرارات الإداريــة الواجــب عــى الإدارة تســبيبها، 
ــات  ــن فئ ــاص يب ــون خ ــام أو قان ــدار نظ ــك بإص وذل
القــرارات الإداريــة التــي يتعــن عــى الإدارة تســبيبها، 
ويحــدد العنــاصر التــي يتعــن أن يتضمنهــا التســبيب 
ــأن ينــص  ــوني. تاســعاً: أناشــد المنظــم في مــر ب القان
عــى ضرورة تســبيب القــرارات الإداريــة الصريحــة 
الصــادرة برفــض الطلــب المقــدم إليهــا، ومنهــا رفــض 

التظلــم، وأن يخــول لصاحــب الشــأن في حــال القــرار 

الضمنــي بالرفــض، أن يتقــدم بطلــب للجهــة الإداريــة 

في ميعــاد الطعــن القضــائي للوقــوف عــى ســبب 

القــرار، وإلــزام الإدارة بإعلانــه بأســباب القــرار خــال 

مــدة معينــة، مــع احتســاب ميعــاد الطعــن القانــوني 

مــن تاريــخ إعلانــه بالأســباب، وفي حــال عــدم إعلانــه 

بأســباب القــرار الضمنــي بالرفــض، تقــوم قرينــة عــى 

ــات  ــبء إثب ــب ع ــي، وينقل ــه المدع ــا يدعي ــة م صح

ــة. ــق الجهــة الإداري صحــة الســبب عــى عات
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معرض الكتاب آخر حصون المعرفة …

تذكر القراءة أحد روافد التنوير 

واختيارك الكتاب أحد وسائل الوعي الذاتي ..


